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أهدي عملي هذا إلى كل من كــان 

إلى من  سر وجودي في الحياة

وضعت الجنة تحت 

قدميها.........أمي........أمي   

 العزيزة.

وإلى من يعجز اللسان عن شكره 

لدعمه المتواصل إلى من تعلمت 

منه معنى الحكمة، إلى من زرع 

إلى الذي  و القيم الدينية يف

كافح من أجل الجميع أبي العزيز 

 بارك الله في عمره.

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا 

بعيد إلى  أومل من قريب الع

في قسم علوم زملائي كل إخوتي و

 سياسية وعلاقات الدولية،

 وإلى زملائي في العمل،

 الإخلاص في مثالا وكانوا وأحببناهم، أحبونا الذین لىوإ

 ؛ نسیناهم الذین إلى ذراوع والوفاء،



 الإهداء

 

 العمل؛ هذا انجاز في بنیة طیبة ولو ساهم من كل إلى
 . هؤلاء كل إلى جهدي ثمرة أهديو

 

 

 مــحمـد فــؤاد

  



 ملخص الدراسة

 

غناء عنها تعد الرقابة على الأداء من العملیات الهامة التي لا یمكن الاست        

الذي )كالتخطیط والتنظیم والتوجیه , وتعد من الدعائم الأساسیة للمرفق العام: 

ات یعتبر كل مشروع تنشاه أو تشرف علیه الدولة و یعمل بانتظام مستعینا بسلط

یقة تي تعمل على سیر الإدارة بطرلتزوید الجمهور الحاجات التي یتطلبها( , ال

ة, صحیحة وناجحة, وتؤدي إلى خدمات مثالیة للمواطن وتلبیة حاجیاتهم المختلف

           فهي نشاط إداري منظم یهتم بالإشراف والمتابعة وتصحیح الأخطاء          

 نحققه متفالاهتمام المتزاید بتنظیم الجماعات المحلیة یتعدد من خلال ما         

جهاز  واجتماعیة فهي تعد من الناحیة الإداریة وإداریة واقتصادیة مزایا سیاسیة

 یتولى القیام بجمیع الأنشطة ذات الطابع الإداري وتقدیم الخدمات المرغوب

نفیذ اسیة لتفیها.كما أنها من الزاویة الاقتصادیة تعد أداة لتحقیق التنمیة وقناة أس

ز لرقابة على الأداء في هذا المجال وتعزیالسیاسات العامة كما ننوه بدور ا

 ي تدبیرالدیمقراطیة التشاركیة وتحقیقها للحریات العامة بغیة إشراك المواطنین ف

محلیة الشؤون المحلیة وهذا من خلال الإصلاحات والقوانین الإداریة للجماعات ال

 2012( وقانون الولایة سنة  2016و 2011وتخص بالذكر ) قانون البلدیة سنة 

 ولضبط دراستنا جیدا قمنا بطرح الإشكالیة الآتیة:

كیف ساهمت برامج الرقابة على الأداء في تحسین مخرجات المجلس الشعبي 

دراسة البلدي ؟ وقمنا بإختیار المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الرویسات كنموذج ل

لمواطن الحالة وإبراز دور الرقابة على الأداء في تحسین مخرجاته وتأثیرها على ا

 قانوني والأفراد والاستقلالیة المعنویة والمادیة للمجلس الشعبي البلدي من خلال

كلا  وإبراز إیجابیات وسلبیات الرقابة على الأداء في 07-12وقانون رقم  11-10

 القانونین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résumé: 



 ملخص الدراسة

 

Le contrôle des performances est un processus important et indispensable, tel 

que la planification, l'organisation et l'orientation , C’est l’un des principaux 

piliers de service public.( Tout projet mis en place ou supervisé par l’État et 

travaillant régulièrement avec l’autorité pour répondre aux besoins du public) Ce 

qui fonctionne sur la bonne gestion et la gérance  correct et du succès, et 

débouche sur des services idéaux pour le citoyen et répond à leurs différents 

besoins, il s’agit d’une activité administrative organisée chargée de la 

supervision et du suivi et de la correction des erreurs. 

L'intérêt croissant pour l'organisation des communautés locales est multiplié par 

les avantages politiques, administratifs, économiques et sociaux qu'elles 

apportent, Sur le plan administratif, il s’agit d’un organe qui exerce toutes les 

activités de nature administrative et fournit les services souhaités. D'un point de 

vue économique, c'est un instrument de développement et un canal essentiel 

pour la mise en œuvre des politiques publiques, Nous notons également le rôle 

du contrôle de la performance dans ce domaine et de la promotion de la 

démocratie participative et de la réalisation des libertés publiques. 

Afin d'impliquer les citoyens dans la gestion des affaires locales et cela par le 

biais de réformes et de lois administratives des communautés locales, 

mentionnons en particulier (la loi municipale de 2011 et 2016) et la loi de l'état 

en 2012 et pour bien contrôler notre étude, nous posons le problème suivant: 

Comment les programmes de suivi des performances ont-ils amélioré les 

résultats de l'Assemblée populaire municipale?. 

Nous avons sélectionné le Conseil populaire municipal de Rouissat  comme 

modèle d'étude de cas. Souligner le rôle du contrôle de la performance dans 

l'amélioration de sa production et son impact sur les citoyens et les individus, Et 

l'indépendance morale et matérielle de l'Assemblée populaire municipale par le 

biais des lois 11-10 et de la loi n ° 12-07 et soulignant les avantages et les 

inconvénients du contrôle de la performance dans les deux lois. 
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مام تعد الرقابة على الأداء من أهم المواضیع التي حضت باهت          

من أدوات  العدید من المفكرین في مجال الإدارة العامة كونها أداة

ة مع اللامركزیة الإداریاللامركزیة الإداریة التي تتیح المجال لتحقیق 

 الحفاظ على البرامج والخطط في إطارها التنفیــذي.

ومن الواضح أن هناك ضرورة ماسة وملحة لممارسة أنشطة الرقابة 

 باستمرار وفي مختلف الأوقات لأن تنفیذ الأعمال والمهام لا یتم في

ن موالغالب بشكل تام ومتقن وتطبیق الخطط یتم في العادة بواسطة البشر 

لذي االمعروف أن هناك تفاوت في القدرات وفي الأداء بین الأفراد الأمر 

 یوجب وجود رقابة مستمرة    

ظیم ولقد عملت الجزائر بعد الاستقلال إلى تنظیم الجماعات المحلیة وتن

سبل ووسائل الرقابة علیها من خلال مراحل شهدت سن قوانین 

الرقابة على أداء  وتشریعات ساهمت إلى حد ما في تفعیل برنامج

دیة الجماعات المحلیة بشقیها المنتخب والمعین على مستوى المجالس البل

 والولایـــة.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 أهمية وأهداف الدراسة:
 أهمية الدراسة-أ

 أهمية العلمية:-1

عالجه المتعلق بالرقابة على ن ذيهذه الدراسة من خلال الموضوع التبرز الأهمیة العلمیة ل   

الأداء في الجماعات المحلیة )البلدیة( في الجزائر والمداخل والمقاربات الجدیدة منها 

المحلیة والدیمقراطیة التشاركیة ومحاولة إبراز المنظومة القانونیة والتشریعیة  الجماعات

 ة في أي عملیة.المحلیة وكذلك توضیح العوامل المؤثرة والمتحكم عاتالجماالتي تسییر 
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 الأهمية العملية:-2

إن موضوع الجماعات المحلیة من المواضیع التي تعنى بأهمیة كبیرة لدى السلطة   

البهم الأقرب إلى صوت المواطنین ومط أو الإداري الجهاز السیاسي اهبالاعتبارالمركزیة 

 و لیاتوتبرز الأهمیة العملیة لهاتیه الدراسة كون أن الرقابة على الأداء هي إحدى العم

هذا من ولا یمكن لها أن تحقق نتائج حسنة ولى مستوى الجماعات المحلیة الوظائف المهمة ع

على  وسائل متطورة تتعمدسالیب ولأ اوفقمع البیئة  ضحة تتكیفخلال سن قوانین مرنة ووا

رنا دیة واختولفهم الموضوع جیدا قمنا بوضع دارسة حالة متمثلة في البل الحداثة والتكنولوجیا

  بلدیة الرویسات نموذج للدراسة، وإبراز الأهمیة.  

 الأهداف الدراسة:-ب

إن أي بحث علمي له أهداف یسعى إلى تحقیقها، وذلك لوجود مشكل أو غموض یعتني 

البحث العملي في الكشف عن الحقائق أو البحث عنها، أو تشخیص  ویهدفما  موضوعا

ن أو غیرها م ةمشكل ما و إعطائه حلول إن أمكن، سواء كان ذلك عن طریق بحوث أكادیمی

 البحوث العلمیة وتسعى هذه الدراسة إلى تحیق الأهداف التالیة:

 .الجماعات المحلیة*تحدید الإطار القانوني لعملیة الرقابة على الأداء في 

 *إبراز مدى كفایة الرقابة على الأداء أو قصورها واقتراح الحلول المناسبة.

 لمجتمع.ا*إعطاء اقتراحات لتفعیل دور الجماعات المحلیة )البلدیة( في عملیة بناء وتنمیة 

  خارجیة.خلیة وال*بیان التأثیر المتبادل بین الولایة والبلدیة في ما یتعلق بعملیة الرقابة الدا

 الدراسة: ختيارا مبررات

 یرجع اختیاري لموضوع البحث إلى أسباب ومبررات موضعیة وأخرى ذاتیة 

 

 عية:والمبررات الموض -أ(

ن تكتسیه م تتمثل في أن كون الرقابة تعد ضرورة حتمیة في تسیر جماعات المحلیة و ما

ة الاجتماعی على الأصعدةوتنمیة المواطن بالتنمیة المحلیة  الارتقاءأهمیة في سبیل 

  والاقتصادیة التي بإمكانها تبرز في حیاته الیومیة .  

 مبررات ذاتية:-ب(

ات الإطلاع على آلیات تسییر ورقابة الجماع أقطن ببلدیة الرویسات یهمني كوني مواطن

ر ة في إطابالولایة والدائر االمحلیة المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي الرویسات وعلاقته

 الوصایة.

تمع في إطار المج الاجتماعیةلى محاولة الكشف عن الدور الذي تلعبه الفواعل ع*إضافة 

 (.الرقابة على الجماعات وممارستها )الدیمقراطیة التشاركیة مفهومالمدني في تكریس 

نجد  عات المحلیةفي دراستنا لموضوع الرقابة على الأداء في الجما :الدراسات السابقة

 موضوع بحثنا والتي یمكن أن نذكر منها مایلي: بعض الموضوعات القریبة من
، یستردراسة بعنوان "الرقابة الإداریة على المرافق العامة" مذكرة لنیل شهادة الماج -1

 2013/2012مقدمة من طرف بریش ریمة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي،

 لى المرافقمدى فعالیة الرقابة الإداریة الممارسة ع ماوكانت الإشكالیة الدراسة متمثلة في 

 وخلصت الدراسة بالنتائج التالیة: العامة
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یبیة على ,وذلك بأخذه بدورات تدرة الإداریعدم الاهتمام بتطویر أداء وأسالیب والرقابة * 

 دارات الجزائریة.مستوى الدول المتقدمة, والعمل على تطبیقها في الإ

م اصل ودائ* عدم مساهمة الدولة أو السلطات العلیا في مراقبة الإداریة والمدیرین بشكل متو

ة أسباب وفجائي, وأخذ تقریر مفصل عن نتائج سیر العمل الایجابیة و السلبیة ومحاولة معرف

على  التقصیر ومعالجتها, ومعاقبة أو إقصاء كل من یتجاوز القانون في ممارسة عمله

 مستوى الإدارة.

ق * عدم مواكبة الدولة لتطورات القطاع الإداري الخاص وقلة التمویل لإدارة المراف

 العمومیة مما أدى إلى معایشة الوضع الراهن.

 قدمةم مذكرةدراسة بعنوان : الإصلاح الإداري للجماعات المحلیة في الدول المغاربیة   -2

ة یة، مقدمیاسیة تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمفي العلوم الس ریستلنیل شهادة الماج

 2015/2016من طرف عطوات عبد الحاكم، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،

 محلیة وكانت إشكالیة الدراسة متمثلة في :ماهو واقع وآفاق الإصلاح الإداري للجماعات ال

 وخلصت الدراسة إلى النتائج التالیة :

وف المحلیة في الدول المغاربیة كانت دائما تأتي نتیجة ظر*إن عملیة إصلاح الجماعات 

 بقامس یة لهذه الدول ولیس مخطط لهاوضاع السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعأملتها الأ

شر المبا الانتخاب*رغم أن تشكیل المجالس المحلیة في الدول المغاربیة یقوم على مبدأ 

 یتوفر تحدید المستوى التعلیمي، فكیف لعضو لاللأعضاء إلا أنه لم نجد في جمیع الإصلاحات 

  على أي حد من المستوى التعلیمي أن یسیر مجلس محلي بهیاكل إداریة ومالیة كبیرة.

ن طرف مدراسة متمثلة في كتابین بعنوان شرح قانون الولایة وشرح قانون البلدیة مقدمة  -2

ت بها الأستاذ  بوضیاف عمار ولقد تناولا هاذین الكتابین الإصلاحات  الإداریة التي جاء

یمة لسنة  ومقارنتها بالقوانین القد 2012و  2011القوانین الجدیدة  للبلدیة والولایة لسنة 

  ومحاولة إیضاح مؤشرات تطبیق معاییر الحكم الراشد في هذه القوانین الجدیدة  1990

رسالة  دراسة بعنوان "عملیة الرقابة الخارجیة على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر،-3

-2001/2002.23جامعة الجزائر  ،ماجیستر في القانون، مقدمة من طرف زقوازن سامیة

ن م، مقدمة داریة في الإدارة المحلیة في الجزائر، رسالة ماجیستردراسة بعنوان "الفعالیة الإ

 .2008طرف مایسة أودیة، جامعة الجزائر 

 القانون دراسة بعنوان "الرقابة الوصائیة على البلدیة في الجزائر"، رسالة ماجیستیر في -4

 .2003العام، مقدمة من طرف بن ورزق هشام، جامعة فرحات عباس سطیف 

ة یة"، رسالبالأداء الوظیفي في الأجهزة الأمن وعلاقتهادراسة بعنوان " الرقابة الإدرایة  -5

ة ف العربیماجستیر في العلوم الإداریة مقدمة من طرف عبد الله الرحمن النیمان، أكادمیة نای

2003  

 إشكالية الدراسة :

الغة یكتسي أهمیة بیعد موضوع الرقابة على الأداء في الجماعات المحلیة موضوعا شائكا 

ى هذا جالس المنتخبة في النهوض بالتنمیة المحلیة وعلمفي إطار تحلیل دور الجماعات وال

 الأساس نطرح الإشكالیة التالیة 

 ؟ت المجلس الشعبي البلدي الرويساتهمت الرقابة على الأداء في تحسين مخرجاأسكيف -

 وتندرج تحت هذه الإشكالیة عدة تساؤلات:

 الرقابة على الأداء وكیف تتم كعملیة ؟ماهیة  -

 البلدیة والولایة؟ بین كیف تتجسد الرقابة على الأداء من خلال العلاقة -

 اتالروسیكیف نقیم برامج الرقابة على الأداء في الجماعات المحلیة عموما وفي بلدیة  -

 خصوصا؟ 

 : وتتمثل في الآتي حدود الدراسة:

 تم إسقاط هذه الدراسة على بلدیة الروسیات كحالة للدارسة : الحدود المكانية-1
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 نوفمبریة المحلالانتخابات  امتدادمن  أي الحالیة ةوهذا من بدایة العهدالحدود الزمنية: -2

 .إلى الیوم 2017

 :لفرضياتا

ماعات أكثر مرونة كلما كانت الرقابة أفضل على أداء الجنصوص القانونیة كلما كانت ال -1

 المحلیة.

ریع كلما زادت شدة الرقابة على الأداء في الجماعات المحلیة زادت نسبة نجاح المشا -2

  المحلیة

ي الصرامة والمتابعة فزادت سمي كلما تنوعت أسالیب الرقابة بین الرسمي وغیر الر -3

 تنفیذ البرامج المحلیة.  

  منهج الدراسة :

ها في المعلومات والمعطیات و استخدام لجمع أكبر قدر ممكن من وذالك المنهج الوصفي. -أ

 إطار تحلیل وتفسیر الظاهرة 

خلال  نللدراسة م نموذجز على بلدیة الروسیات كمنهج دراسة الحالة, و الذي یرك -ب

 وغیرها  نراسة میدانیة تخص هذه البلدیة دود

ي فالمسح التاریخي وذالك بالرجوع إلى تاریخیة تشیر إلى تطور الجماعات المحلیة  -ج

 الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم وذالك بالتطرق لأهم قوانین البلدیة

لجماعات وذالك بالتطرق لأهم القوانین التي أنشئت بموجها ا الاقتراب القانوني المؤسسي:-

 لتسیرها وفرض الرقابة علیها  المحلیة وكذالك القوانین المنظمة

 :دراسةمصطلحات ال 

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة وذمة  البلدية:

لها(، إلا أنه أضاف في  90/08، ) وهو نفس قانون  1المالیة المستقلة وتحدث بموجب القانون

أن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان  11/10المادة الثانیة من قانون البلدیة رقم 

 ممارسة المواطنة وتشكل لإطار مشاركة المواطن في تسییر شؤون العمومیة   

 2یة المعنویة الذمة المالیة المستقلةهي الجماعة الإقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصالولاية: 

وعرفت كذلك بأنها جماعة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي ولها اختصاصات -

 3سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وهي تكون أیضا منطقة إداریة للدولة

ئف هي أسلوب من أسالیب الإدارة العامة یقام بموجبه توزیع الوظا الجماعات المحلية:

ویة یة المعنالإداریة بین الحكومة المركزیة والهیئات الإقلیمیة المحلیة، التي تتمتع بالشخص

فة ذات الص والاستقلال المالي وبالإشراف بالمجالس المنتخبة تتولى القیام بالمهام والخدمات

 حكومة المركزیة المحلیة، وتحت رقابة ال

هي العملیة التي بها نتحقق من التزام الإدارة بالقوانین والأنظمة،  الرقابة على الأداء:

وتصحیحها وتحلیل معوقاتها، والسعي إلى علاجها بما یمنع حدوثها  الانحرافاتوالكشف عن 

    4وتجاوزها مستقبلا

  :دراسةخطة ال

                                                             
 03/07/2011المؤرخة في  37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، العدد  10/11المادة الأولى من قانون  - 1
 2012فیبرایر  29، 12المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد  12/07قانون رقم - 2
 196ماي  23، 44المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد  69/38الأمر القانوني رقم - 3
منشأة .السید محمد حسن الجوهري، الرقابة على المشروعات استثمار القطاع العام "من خلال اتصالات المحكمة- 4

 186، ص 2007لمعارف، الإسكندریة:ا
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قد ولفهم الموضوع جیدا قسمنا دراستنا إلى ثلاثة فصول فصلان نظریان وفصل تطبیقي فل

مبحث عنونا الفصل الأول بعنوان ماهیة الرقابة على الأداء وقسمناه إلى ثلاث مباحث ال

 لى الأداء,عالمبحث الثاني بعنوان: عملیة الرقابة ، لعنوان طبیعة الرقابة على الأداءالأول 

نه ني فعنواالرقابة على الأداء,أما بالنسبة للفصل الثا لث: محددات المتحكمة فيث الثاالمبح

( في یةالبلد )بعنوان البیئة القانونیة و التشریعیة للرقابة على الأداء في الجماعات المحلیة 

جزائر المبحث الأول بعنوان التطور التاریخي للبلدیة في ال، الجزائر  وقسمناه لمبحثین

تحدث عن یني بعنوان علاقة البلدیة بالولایة, أما بالنسبة للفصل الثالث الذي المبحث الثا

لى قسمناه إالجانب التطبیقي للدراسة فعنوانه بعنوان  الرقابة على الأداء بلدیة الروسیات و

 المطبقة ثلاث مباحث, المبحث الأول: تعریف بلدیة الرویسات, المبحث الثاني:أنواع الرقابة

ات, لمبحث الثالث بعنوان فعالیة الرقابة الذي یتضمن الصعوبات والتحدیعلى المجلس, ا

   والخاتمة

 صعوبات الدراسة :

ة صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها, أي صعوبة التواصل مع الهیئات المحلی -

 المنتخبة 

 لمحلیة اة الرقابة على أداء الجماعات سممارفي  ن الأجهزة الإداریة المحلیةالتداخل بی -

على  الغموض وعدم الفهم الجید للوائح والنصوص القانونیة المتعلقة بتسییر والرقابة -

 الجماعات المحلیة من قبل الهیئات المنتخبة وكذا أعوان الإدارة المركزیة 
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  تمهيد

ط في یطتختعد الرقابة من الوظائف الإداریة المهمة والتي ترتبط ارتباطا كبیرا بال    

ي بشكل الأعمال الحدیثة. ولقد تطورت مفاهیم الرقابة وفلسفتها و منظورها الإدارمنظمات 

كبیر خلال السنوات الأخیرة وبدأ ینظر لها كأسلوب تصحیحي ولیس مرادفا للسیطرة 

 ساسیا فيوتلعب دورا أ یة أكثر تشاركیة وأكثر شحوالسلطة والقوة بل أصبحت الرقابة الإدار

 فة المستویات الإداریة .الممارسات الإداریة ولكا

ئها تظهر الحاجة إلى الرقابة في الحقیقة أن الأهداف والخطط والدراسات یقوم على أدا

لمحتمل الأفراد وهم قد یؤدونها في ظروف، وبأدوات،و مناطق، و أوقات مختلفة, لذالك من ا

لظهور  تمالاأن لا تتشابه الأمور التــي یتم فیهــا أداء العمل, ومعنى ذالك أن هناك اح

 الانحرافات, وبعض هذه الانحرافات قد یكون خطیرا والبعض الآخر أقل خطورة, ودرجة

هذا  وعلیه سیتم في الخطورة في الواقع تحددها درجة الانحراف عن المعاییر الموضوعیة.

  :الآتیةالفصل التطرق لوصف وتحلیل هذه الوظیفة وفق المباحث 

 لى الأداء المبحث الأول : طبيعة الرقابة ع

 المبحث الثاني : عملية الرقابة على الأداء

 المبحث الثالث : المحددات المتحكمة في الرقابة على الأداء

  
 

 

 

 

 

 

 طبيعة الرقابة على الأداء المبحث الأول:

 سنحاول في هـــذا الــمبحث تعریف الرقابة على الأداء لغة واصطلاحا وعرض       

لتي مـجموعة من المفكرین بالإضافة إلى بعض المنظمات الدولیة وااجتهادات و  تعریفات

ا جاء به د مـــــثـم نقف عن، ریف مختلفــــــــــــة لــــــهدلت بدلوها هي الأخرى في إیجاد تعا

 المشرع الجزائري في هذا المجال 

 تعريف الرقابة على الأداء المطلب الأول:

 أولا: تعريف الرقابة
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علم الإدارة ب يبالقانون الإدار والمهتمینآراء الفقهاء فیها تعددت تعاریف الرقابة وتنوعت    

ي ففي بیان الآراء الفقهیة  خصصه, وقبل الخوضتالعامة,حیث عرفها كل منهم من زاویة 

    لماهیة اللغویة لكلمة الرقابة.لنجد لزاما علینا أن نتعرض هذا الشأن 

یة جاء هي اسم مصدره من فعل رقب یرقب رقابة ففي اللغة العربالرقابة لغة:  هاتعريف-1

صدره "الرقیب" بمعنى "الحافظ" و "المنظر" وراقب الله أي خافه وورد أیضا رقابة اسم م

یة رقب ویعني "لاحظ" و "حرس" و "حفظ" وأما عن المعنى اللغوي لكلمة رقابة الإنجلیز

control وقد حملت على أكثر من معنى یدور معظمها حول التفتیش والمراجعة. 

اء أما عن التعریف الاصطلاحي فقد ذكرنا آنفا أن الآرتعريف الرقابة اصطلاحا: -2

سهم قد عامة أنفحتى أن علماء الإدارة ال ختلفت بین القانون الإداري العامالفقهیة قد تعددت  وا

ة والمالی حیث عرفها كل من منظور الرقابة المحاسبیةة،لرقابفوا فیما بینهم في تعریف ااختل

لمتتبع اا الاختلاف فإن ذمنظور إدارة الأعمال. وبالرغم من همن  نظر إلیهاوالبعض الآخر 

 لذالك یجد إنهم أجمعوا على المبادئ العامة للرقابة .

مع الخطة بأنها "التأكد من مدى انسجام ما یحدث في العمل   Fayol عرفها حیث-1 

الموضوعة والتعلیمات الصادرة في ضوئها ومن ثم التعرف على نقاط الضعف والأخطاء 

 1".لتصحیحها ومنع تكرار حدوثها

أنها جهد منظم لوضع معاییر أداء تنسجم مع الأهداف عرفها روبرت موكلر: كما-2

الأداء  معاییرالتخطیطیة وتصمیم نظم معلومات للتغذیة العكسیة ومقارنة الأداء الفعلي مع 

أكد لعمل للتالموضوعة سلفا لتحدید ما إذا كان هناك أي انحرافات, وقیاس أهمیتها, والقیان با

 من أن الموارد تستخدم بطریقة أكثر فعالیة وكفایة ممكنة لتحقیق الأهداف

تم من ( فقد عرفا الرقابة الإداریة بإنها "العملیة التي یBedian and Ciglioniأما )-3

ن یر فیه مفرد أو جماعة أو منظمة بتحدید ما یقوم به فرد أو جماعة أو منظمة"والتأث خلالها

  أداء العاملین بالشكل الذي یؤدي إلى تحقیق أهداف المنظمة ". وتصحیح خلال تقییم

فعرفها بأنها" عملیة تهدف إلى التأكد من الأهداف المحدودة  2حمد ماهر عیسىمــ أما-4

 والسیاسات المرسومة والخطط الموضوعة والأوامر والتعلیمات الموجهة وخلافه".

صالح الشنواني یعرفها "وظیفة إداریة تنطوي على قیاس وتصحیح أعمال المساعدین  ویرى

 3.ومة قد حققت ونفذت"والمرؤوسین بغرض التأكد من أن الأهداف والخطط المرس

راءات "حق یتیح لصاحبه اتخاذ ما یلزم من إج هي ومن جماع مع تقدم نخلص إلى أن الرقابة

كذا وفعالیة"، وهو بكفاءة  في المواعید المحددة ط لهاخطموقرارات لإنجاح مشروعات ال

 الرقابة وفق هذا المفهوم تتضمن العناصر الأساسیة التالیة: باننخلص إلى القول 

أن الرقابة حق لأنها تقوم على أساس وجود صلة أو رابطة قانونیة أیا كان منبعها  -1

)الدستور أو القانون أو القرارات التي تحكم جمیعها عمل السلطة التنفیذیة(. وصاحب الحق 

في هذه الحالة هو السلطة التنفیذیة )و صائیة أو رئاسیة( أو أجهزة رقابة متخصصة وأما 

أداء الجهاز الإداري بما یكفل تحقیق خطة الدولة. وأما مضمون الحق محل الحق فهو ضبط 

فهو مجموعة السلطات التي تخول لصاحبها المقدرة على إصدار القرارات التي یراها مؤدیة 

                                                             
1- Fayol H.General and industrial management,London,pitman publishing,1989,p.107 

 .62م ص 1994لة المطبوعات،الكويت، وكا,، عمان 2محمد ماهر، إدارة الموارد البشرية، طعيسى - 2
 م 2008زكي محمود، أساسيات الإدارة، القاهرة، هاشم - 3
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، وكما ذكرنا أن الرقابة لا تتم عشوائیة أو اجتهادیة، وإنما وفق 1إلى لتحقیق الغرض

 2إلا في إطار علمي له حدود كمیة وزمنیة ونوعیةخطوات معینة أي أن العملیة لا تتم 

 الانحرافات فقط یة مستمرة لیس الغرض منها اكتشافوالرقابة بهذا المعنى عمل -2

 الحلول المناسبة.وإنما تقتضي أیضا وضع 

 ثانيا: تعريف الأداء

رة اء الإدالقد تعددت مفاهیم الأداء بتعدد الباحثین الدارسین في هذا المجال ولم یستطع علم

 .ر خاصة بهإلى مفهوم شامل فلكل واحد وجهة نظالوصول 

1 

 

 لغة:-

قول كان كستمد مصدره من أدى أي قام بأداء واجبه بإنجازه وإكماله ومثال ذلك: یهو اسم    

إعطاء  ومثال ذلك أیضا في تلاوة القران من، تعبیره وطریقته أسلوب أيأداؤه للنص سلیما 

وهو مصطلح مستمد في الكلمة الإنجلیزیة  الحروف  حقها من الوضوح والضغط والنبر

"erTo Perform". 

 اصطلاحا:-2

ة التي یحقق وهو یعكس الكیفی، م المهام المكونة لوظیفة الفردالأداء هو درجة تحقیق وإتما   

 . المبذول لجهدفرد الأداء واالتداخل بین ب ما یقاسغالبا و الفرد متطلبات الوظیفة یشبع بهاأو 

 3ساس النتائج التي حققها الفردعلى أ فیقاس أما الأداء

 إن تعریف الأداء هو قیاس للنتائج وهو یجیب عن سؤال بسیط هل أتممت عملك ؟  -

 بمعنى هل نفذت ما هو مطلوب منك في عملك؟ 

 4بمستوى  الدافعیة وتفاعلها معا بمعنىویتحدد -

 الأداء= الدافعیة + القدرة 

، مثل تحویل المواد الخاصة بالمنظمة توتعریف الأداء هو القدرة على تحویل المداخلا

الأولیة والمواد نصف المصنعة والآلات إلى مخرجات أي عدد محدود من المنتجات 

 .5بوضیات محددة وبأقل تكلفة 

ماء طیع العلولقد تعدد مفاهیم الأداء بتعدد الباحثین والدارسین في هذا المجال ولم یست     

 الإدارة إلى الوصول إلى مفهوم دقیق وشامل فلكل واحد وجهة نظر الخاصة به. 

                                                             
 .170على المؤسسات العامة، ص الرقابةالسيد خليل هيكل، - 1
دار -دراسة علمية وعملية في النظام الوضعية والإسلامية -الإداريرمضان محمد بطيخ , الرقابة على الجهاز  - 2

 .23النهضة العربية ص
، ص 2001راوية محمد حسين، إدارة الموارد البشرية "رؤية مستقبلية"، مصر ، الإسكندرية، الدار الجامعية،  - 3

202 
، 2003الجامعیة الجدیدة للنشر والتوزیع محمد سعید أبو سلطان، إدارة الموارد البشریة، الإسكندریة، دار  - 4

 368ص
 28، ص 1999حنفي محمود سلیمان، السلوك التنظیمي والأداء، مصر،القاهرة، دار الجامعات المصریة  - 5
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هي العملیة التي بها نتحقق من التزام الإدارة بالقوانین والأنظمة، وعلیه الرقابة على الأداء 

الانحرافات وتصحیحها وتحلیل معوقاتها، والسعي إلى علاجها بما یمنع حدوثها  والكشف عن

، وهي العملیة التي تمارس على أعمال وأشخاص الإدارة من خلال 1وتجاوزها مستقبلا

الأجهزة سواء الداخلیة أو الخارجیة وسواء السابقة أم اللاحقة وأیضا رقابة الإدارة المركزیة 

    2یةعلى أجهزة إدارة المحل

 الرقابة على الأداء: ومبادئ المطلب الثاني : أهمية

 أهمية الرقابة على الأداء-1

مكن تلخیص یفي بدایة هذا الفصل تعاریفینا السابقة لمفهوم الرقابة على الأداء  في إطار    

 أهمیة التي تحققها لنا الرقابة على الأداء بما یلي :

الرئیسة للمشكلات وتقدیم  الأسبابالتعرف على مشكلات و العقبات وتحدید  -1

 الحلول.

 ها.اكتشاف الأخطاء قبل استفحالها وفور وقوعها والمعالجة والتصحیح الفوري ل -2

 التأكد أن العملیات الفنیة تسیر وفق المخطط المرسوم . -3

 والهدر. بالشكل المناسب بعیدا عن الإسرافالتثبت من ان المسؤولیات تؤدي  -4

سة تحقیق نوع من النمطیة أو التوافق لأداء العاملین , كما هو الحال في درا -5

 الوقت والحركة. 

 3رفع الروح المعنویة وتعزیزها للمبدعین, للحصول على المكافآت والحوافز -6

 مبادئ الرقابة على الأداء :-2 

اء على المبادئ الرئیسة للرقابة على الأد 1960عام حیث حدد المفكر ولیم ترانیرس جیروم 

 التالي: النحو 

 تعمل الرقابة على تركیز الجهود لتحقیق هدف المنظمة: أولا

على حسن  التعرف على العوامل التي تؤثرق الرقابة نتیجة إیجابیة وذلك بیجب أن تحق: ثانيا

 .العمال المسئولین للموظفین والتقییم قیام المنظمة بأعمالها عن طریق 

 موضوعة.تسعى إلى قیاس الأداء الفعلي طبقا لمعاییر :  ثالثا

 وجوب النظر للرقابة على أنها اتجاه في العلاقات ولیست أرقاما. :رابعا

 وجود مرونة كافیة في العمل مع الالتزام بالخطة المحددة.تتطلب الرقابة : خامسا

 .4نظام رقابيالمراجعة والمتابعة من أساسیات أي  تعتبر:سادسا

 وقد أضاف لهذه المبادئ إضافات أخرى ومنها:  

 ویعني منع الانحرافات في التنفیذ مستقبلا. المستقبلیة مبدأ :أولا

                                                             
منشأة " السید محمد حسن الجوهري، الرقابة على المشروعات استثمار القطاع العام "من خلال اتصالات المحكمة- 1

 186، ص 2007ة:لمعارف، الإسكندریا
محمد الدیداموني عبد العالي، الرقابة السیاسیة والقضائیة على الأعمال الإدارة المحلیة، دارة النهضة العربیة  - 2

 71، القاهرة، ص2008
للنشر والتوزیع  دار المیسرة ، , عمان 1عة الزرقاء الخاصة , ط جام، هد محمد دیري ,الرقابة الإداریةزا - 3

 . 37, ص2011والطباعة ,
، القاهرة عین شمس، جامعة حقوق، كلیة ال رسالة دكتوراه، عمال الإداریةلأعلى االرقابة  ,عید مسعود الجهني - 4

 .125ص ,1990



 ماهية الرقابة على الأداءالفصل الأول                                     

 
 

5 
 

  

 .عني التواجد في مكان الإنتاج أو النشاطتو  المباشرة الرقابة مبدأ :ثانيا

 ضرورة مراعاة أهداف وهیاكل الخطة . ویعني الخطة تمثیل مبد: ثالثا

 ویعني أن یكون لكل موضوع باب مستقل   الرقابة تفرید مبدأ: رابعا

 ویعني ضرورة وجود معاییر موضوعة ومسبقة للقیام بالرقابة  المعاییر مبدأ :خامسا

 .ویعني أن یكون للرقابة قیمة حقیقیة مبدأ الرقابة الفعالیة :سادسا

ن التطرق ویعني أن تقتصر الرقابة على النقاط الهامة والجوهریة دو ءمبدأ الاستثنا سابعا:

 للنقاط التشكیلة غیر المؤثرة.  

 وتعني أن تكون الرقابة متطورة ولیست جامدة. ةمبدأ المرون:ثامنا

 ویعني أن تتم الرقابة بصفة دوریة. ةمبدأ المراجع:تاسعا

 .1إجراءات مثل التصحیح والتصویبویعني أن یترتب على الرقابة  ةمبدأ الحرك:عاشرا

 

 

 

 

 

 

 الأداءالمبحث الثاني: عملية الرقابة على 

 الرقابة على الأداء  مراحل المطلب الأول:

 تمهيـــد:

و أ ارنتها بالمعاییرتسعر عملیة الرقابة بمعناها التقلیدي إلى تحلیل النتائج المحققة ومق          

 الانحرافات ثم العمل على تصحیحها.وبذلك تنطويالمعدلات السابق تحدیدها واكتشاف 

 الرقابة على العناصر الآتیة:

  : معايير الأداءأولا 

وهي الأهداف الواجب تحقیقها وقد تكون تلك المعاییر ملموسة، )رقم مبیعات محدد مثلا( أو  

غیر ملموسة، )علاقات حسنة مع العملاء( كما قد تكون المعاییر محددة ) تخفیض نفقات 

البیع( أو غیر محددة )رفع كفاءات التسویق(، ویتم تحدید تلك المعاییر أو الأهداف أثناء 

عملیة التخطیط، وینبغي أن نذكر أن تلك المعاییر تتدرج من الأهداف العامة للمشروع إلى 

                                                             
 دار ,الإسكندریة,دراسة تطبیقیة مقارنة,الإداريحسین عبد العال محمد,الرقابة الإداریة بین علم والإدارة والقانون   - 1

   85,86,ص  2004الجامعى,   الفكر
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الأهداف المخصصة لكل قسم من أقسامه، ثم إلى معاییر للأداء للفرد أو الجماعة، وبذلك 

  1عملیة الرقابة على كافة المستویات الإداریة یمكن أن تتم

 إن تحدید المعاییر الرقابیة ینطوي على جزأین أساسیین: 

 تحدید صفات أو محددات الأداء الجید -

 تحدید مستوى الأداء -

وعلى هذا الأساس نجد أن صفات أو محددات العمل الجید قد تكون واحدا أو أكثر من 

 2الآتي:

ي منطقة فما هي الخدمة أو الوظیفة التي یجب تأدیتها )بیع سلعة معینة  :إنتاج معین محج-1

  معینة( آخذا في الاعتبار:

 لذي ینقضي في الإنتاجالزمن ا و الجودة و  الكمیة

ود یع في حدما هو مستوى الإنفاق المعقول لأداء العمل ) نفقات سفر رجال الب :نفقة الأداء-2

 معینة( 

أداء العمل استثمار في مخزون أو آلات وما إلى ذلك من الأصول هل یتطلب  :الاستثمار-3

فإذا تم تحدید معیار الرقابة لوظیفة معینة فإن یتعین تحدید المستوى الذي یجب أن تبلغه تلك 

 .3الوظیفة من حیث الأداء

 :مثال

 قد یتم تحدید معیار الرقابة لإدارة المبیعات بإحدى الشركات كالآتي:

 الجید محددات الأداء -1

 جرام في السنة  100.000-رقم المبیعات 

 من إیرادات البیع. %10-نقطة المبیعات 

 مراكز بیع. 5: الاستثمار

 مستوى الأداء -2

 من المبیعات یتم نقدا  %90 –المبیعات 

 من صافي الربح  1/2نفقات أیة عملیة لا تزید عن  –النفقات 

 أشهر 3لا تزید فترة الائتمان عن –الائتمان 

ییر المعا وقت المرونة في تحدید الأهداف أوإن إتباع أسلوب المتابعة یتطلب في ذات ال

و أف طارئة الرقابیة لذلك إذا أثبتت المتابعة أن هناك استحالة في تنفیذ الأهداف نظرا لظرو

  عدم واقعیة تلك الأهداف إذن یجب سرعة التعدیل تلك الأهداف لتلاءم الواقع.

                                                             
 .دار العلوم للنشر والتوزیع(النشاط الإداري )التنظیم الإداري،،داريالصغیر بعلي، القانون الإ محمد - 1

 154، ص2004،الجزائر
طارق المجذوب، الإدارة العامة العلمیة الإداریة والوظیفة العامة والإصلاح الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، - 2

 257، ص2002لبنان بیروت 

  3 - زاهد محمد دیري, مرجع سابق، ص 82.  
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 الفعلي : قياس الأداءثانيا

لا( لمحقق فعاالخطوة الهامة الثانیة في عملیة الرقابة هي قیاس لأداء الفعلي ) حجم المبیعات 

قه رجة تحقیداء من حیث دیم الأالأداء بالأهداف المحددة وتقویتبع القیاس عملیة مقارنة لهذا 

 للهدف.

. العمل؟( ..وبصفة عامة فان عملیة القیاس تسعى إلى الإجابة على السؤال )كیف یسیر 

وتختلف طرق القیاس من مشروع إلى آخر باختلاف نوع النشاط الذي یمارسه واختلاف 

ن ولك أن نحصر كافة طرق القیاسنوع العملیات موضع القیاس ولذلك فانه لیس من السهل 

 یمكننا أن نعدد بعض المشاكل التي تصادف وضع طرق قیاس الأداء في المشروعات:

  والتجديد  الحاجة إلى الابتكار-

قبلا ا أكثر تمن ناحیة الهندسیة نجد أن المجالات الإنتاج تتمیز على النواحي التسویقیة بكونه

ید لعملیة القیاس، مثلا الأسهل قیاس إنتاج كل عامل یقف أمام آلة، في حین یصعب تحد

ى إنتاجیة عامل البیع الذي یخدم منطقة معینة أو من الأصعب قیاس تأثیر الإعلان عل

احي لمبیعات، لذلك نجد أن الحاجة ماسة إلى ابتكار أسالیب جدیدة تستطیع إخضاع النوا

ي فالتسویقیة المختلفة لعملیة القیاس، وسبب الصعوبة هنا هو وجود العنصر الإنساني 

 الصورة بطریقة تكاد تكون كاملة إذ أن الأفراد هم البائعون والمشترون.

 .1تتوقف تماما على التصرفات هؤلاء الأفراد وبالتالي فان نتائج عملیات التسویق

 الاهتمام بالنواحي الكيفية -

لأداء لا یكفي أن نحصر حجم المبیعات المحقق بل یجب أن نأخذ في الاعتبار أیضا كفاءة ا

ء في هذا السبیل من حیث نفقة الحصول على ذلك الرقم من المبیعات، ودرجة رضا العملا

        وإقبالهم على التعامل مع المشروع.  

ي مبیعات فلى النظر إلى كمیة الفقد كان اتجاه مدیر المبیعات في إحدى الشركات منصرفا إ   

ذا هكل منطقة كدلیل على جودة العمل بها، وعند خروج أحد رجال البیع من الخدمة)وكان 

تي منطقة الالبائع یعتبر من أحسن البائعین بالنظر إلى حجم المبیعات( اكتشفت الإدارة أن ال

ون أن دقدامى العملاء یخدمها من أسوأ المناطق حیث انه كان یركز جهده على عدد قلیل من 

اتجهوا ویحاول اجتذاب أعداد كبیرة من العملاء الجدد الذین یئسوا من التعامل مع الشركة 

  إلى المنافسین، أي أن رقم المبیعات لیس هو المقیاس الوحید للكفاءة والعمل

 ثالثا: اتخاذ إجراءات تصحيح الانحرافات  

رفع إلى الإدارة حتى تكون أساسا للعمل من أجل تصاغ نتائج الرقابة في شكل تقاریر دوریة ت

حدوثها، ولا شك أن    والحرص على عدمالعمل  في بدایةتصحیح الانحرافات المشاهدة 

دوریة التقاریر والمستوى الذي ترفع إلیه تختلف من شركة إلى أخرى حسب حجم الشركة 

علومات عن نتائج العمل وطبیعة نشاطها، إلا أن الهدف الأصلي هو تجمیع أكبر قدر من الم

 .2ومقارنتها بالأهداف المحددة

 المطلب الثاني: أنواع الرقابة على الأداء 

                                                             
 - الزعبي فایز, تأثیر الرقابة في منشآت الأعمال, القاهرة، دار الهلال, 1991 , ص 1.191  

 دار مكتبة الحامد للنشرن، ,عما1,الرقابة الإداریة,ط عبد الهادي  توفبق صالح , الطراونةحسین أحمد -2    

 59,ص,2012والتوزیع,
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لتعرف هناك العدید من أنواع الرقابة الإداریة التي تمارس على المنظمات، والتي یمكن ا

 لتالي:اعلیها وأن نمیز بین هذه الأنواع  حسب المعیار المستخدم في تصنیفها وعلى النحو 

   أنواع الرقابة على الأداء حسب توقيت القيام بها -اولأ

  الرقابة المستمرة الموجهة -أ

ه بل  وقوعق وتسمى الرقابة الوقائیة، ویقصد بهذا النوع من الرقابة توقع الخطأ أو الانحراف 

لدوریة أو حدوثه، والاستعداد لمواجهته أو العمل على منع حدوثه وذلك من خلال الجولات ا

صورة بلسیر العمل  مدروس اینة المفاجئة والقیام بالتوجیه والإشراف،باستخدام أسلوبالمد

تم مستمرة. ففي منظمات الأعمال و المصانع یمكن اكتشاف الخطأ أو الانحراف قبل أن ی

راحل متصنیع السلعة نهائیا من خلال استخدام محطات التفتیش والرقابة بعد كل مرحلة من 

 التنفیذ.شمل عملیة الإشراف على تنظیم آلیة عمل المشروع قبل البدء بعملیة التصنیع، أي ت

وتظهر أهمیة هذه الرقابة أثناء وضع الخطة من موازین ومعدلات ومعاییر، ویمتد دورها 

 1.اإقرارهخلال مراحل تحضیر المستلزمات الضروریة لتنفیذ الخطة بعد 

 تهدف هذه الرقابة إلى تحقيق الأهداف التالية:

 التحقق من انسجام الخطة الأساسیة للمشروع -

 تحقیق التناسب بین القرارات التحضیریة والخطة المحددة.-

  تحقیق الاستخدام الأمثل والأكفأ للموارد البشریة والاقتصادیة المتاحة للمشروع-

 تحقیق للاستقرار في معدلات نمو كفاءة المشروع وإنتاجیة في هذا المجال.-

 

 رحلية الرقابة الم-ب

ویقصد بها متابعة العملیة التنفیذیة ومقارنة ما یتم تحقیقه أولا مع الخطة التي تم جدولتها 

حسب الزمن، وذلك بقصد تحدید الانحرافات السلبیة والعمل على تصحیحها فور حدوثها، 

كما یمتد دور هذه الرقابة إلى كشف الإمكانیة غیر الملحوظة في الخطة، فإذا تبین للإدارة 

ستخدام مواد أولیة بدیلة یؤدي إلى تحسین الإنتاج أو تخفیض تكلفة، فإن إدخال هذا الصنف ا

في العملیة الإنتاجیة سیؤدي حتما إلى زیادة إنتاجیة المشروع وبالتالي تحقیق الأهداف 

 .2المقررة بزمن وتكلفة أقل

  الرقابة بعد تنفيذ )اللاحقة( -ج

 ، وتنحصروهي أكثر أشكال الرقابة انتشارا وأقلها تأثیرا في توجیه المسار الكلي للمشروع 

ن تنفیذ، ممهمة هذه الرقابة في قیاس النتائج المحققة من قبل المشروع بعد انتهاء عملیة ال

 أجل رصد الانحرافات والإبلاغ عنها فورا من أجل علاجها ومنع تكرار حدوثها.

                                                             
السید محمد حسن الجوهري، الرقابة على المشروعات استثمار القطاع العام "من خلال اتصالات المحكمة". - 1

، 2007:منشأة المعارف،الإسكندریة  اسبات، رقابة الأجهزة التنفیذیة،الرقابة البرلمانیة، رقابة الجهاز المركزي للمح

 225ص 

في الدراسات الأمنیة قسم العلوم،  ر, رسالة ماجستیالإداریة وعلاقتها بكفاءة الأداءالرقابة ، حمد بن هلیل الحربأ - 2

 .53,ص  2003,جامعة نایف المملكة العربیة السعودیة 
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یانات التنفیذ الفعلي ثم تحلیل هذه الب معون من مرحلة جمع البیانات وبالتالي فهي تتك

لأسباب ومقارنتها مع البیانات الخطة لقیاس الانحراف ثم تحلیل هذه الانحرافات وتحدید ا

 التي أدت إلى وقوعها وصولا إلى تحدید المسؤولیة.

لتنفیذ اعلیة من دافع كما تهدف هذه المرحلة إلى تزوید الإدارات المختصة بالمعلومات الف

 لأساس فيوبالتالي فهي تشكل أیضا نظاما لتغذیة التخطیط بالمعلومات المرتد والتي تعتبر ا

 عملیة إعادة التخطیط للمراحل القادمة.

لذا یمكن القول بأن هذا النوع من الرقابة یتصف بالشمولیة لأنه یتمركز حول أحد المؤشرات 

 .1التي تقیم نشاط المشروع

 الرقابة من حيث مصدرها:-ثانيا

 الرقابة:من  هذا الإطار یمكننا ملاحظة نوعین ضمن

 الرقابة الداخلية:-أ

 اتها علىذویقصد بها كافة الفعالیات الرقابیة التي یمارسها أفراد یتبعون إداریا للمنظمة 

 اختلاف وظائفهم ومواقعهم 

مة لأخرى وفقا لاعتبارات عدیدة ومن الطبیعي أن تختلف حجم هذا الجهاز الرقابي من منظ

 .2ها حجم المنظمة والهیكل التنظیميمن

 ومن أنواع الرقابة الداخلية ما يلي:

 الجهاز الدائم للرقابة الداخلية:-1

ل تملك معظم المنظمات المتوسطة والكبیرة الحجم جهازا مخصصا للرقابة الإداریة بشك

منظمة المنظمات الكبیرة الحجم ولأصحاب الإدارة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة في 

 في المتوسطة الحجم.

تنفیذ ن یتم المهمة هذا الجهاز تتبع العمل في إدارات المنظمة منذ البدء في إعداد الخطة إلى أ

 الكلي وتقییم الأداء، بهدف التأكد كم أن التطبیق منسجم مع الأهداف الرئیسیة.

في تتبع التنفیذ ومقارنته بالمعاییر التخطیطیة لكشف  وأن العمل الجوهري لهذا الجهاز یتركز

الانحرافات وتحلیل أسبابها وإعلان الإدارة العلیا بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي 

إلى تصحیح وتفادي الأخطاء بأقل تكلفة ممكنة، أي أن مهمة هذا الجهاز وقایة تصحیحیة في 

 .3آن واحد

 رقابة اللجان:-2

 ة لجان من أعضائها تنحصر مهمتها في الموضوعات التي كلفت بموجب القرارتشكل إدار

 الإداري وتنتهي هذه المهمة بانتهاء الموضوع الذي كلفت به.

علما بأن وجود هذه اللجان لا یلغي بالضرورة دور الجهاز الدائم للرقابة، بل تأتي ردیفا له 

بها أو لدراسة موضوع نوعي معین سواء لمؤازرته أو لتصحیح بعض الأخطاء التي وقعت 

                                                             
 - نفس المرجع سابق ,ص1.54 

  2-  مرجع السابق ,ص36.
,النشرة التدریبیة  ةغریب السید عبد اللطیف عبد المجید ,بحث بعنوان المهام الحدیثة للمراجع الداخلی- 3

 .11ص، الكویت،1989 ،91لعدد ا،للجهاز المركزي للمحاسبات
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لا یدخل في مجال اختصاصه هذا النمط من الرقابة یعطى نتائج جیدة بتكلفة منخفضة وبوقت 

 أسرع.

 رقابة الإدارة:-3

 ت التيلى الجهاعبالإضافة إلى القیادة والتوجیه فإن الإدارة العلیا تقوم بمهمة الرقابة مباشرة 

 و من خلال تتبع تقاریر الأداء.أ تتبع لها سواء من خلال المیدان

 رقابة العاملين:-4

ي یسمح المنظمات أن تنمي لدى العاملین روح المبادرة والقدرة على النقد بالشكل الذ على

تراحات لهؤلاء الأفراد العاملین بممارسة دور رقابي فعال من خلال تقدیم الدراسات والاق

ملین هم معالجة الخطاء، لا سیما وأن العاالتي تساعد في تطویر العمل الإنتاجي للمنظمة و

ة یة السلیمبمواقع التنفیذ والأقرب إلى كشف مواقع الخلل. فالرقابة الإدار المكلفینالأكثر 

ؤدي إلى یجب أن تقنع العاملین بأن معاییر الأداء الموضوعیة عادلة وقد صممت بطریقة لا ت

 إرهاقهم لأنها قد راعت الإمكانیات المتاحة لعملیة التنفیذ.

العاملین الاقتناع بأنها أداة لقیاس  والرقابة فضلا عن ذلك یجب تضع في تفكیر الأفراد

وتحسین مستوى أدائهم وصولا لعدالة توزیع المكافآت والترقیات وأن هذه الرقابة ما هي إلا 

 .1وسیلة لكشف المقصرین في عملهم لمساعدتهم في تجاوز التقصیر وتحسین معدلات الأداء

 الرقابة الخارجية:-ب

یة ویمارس أفراد اعتباریون یتبعون جهات رسموهي الرقابة التي تتم من خارج المنظمة 

د یكون مركز عمل هؤلاء الأفراد ق نكل الإداري للمنظمة. وبالتالي فإأخرى خارجة عن الهی

عیتهم داخل المنظمة أو خارجها لكن الشرط الأساسي لممارسة مهمتهم الرقابة یتركز في تب

 ا وفاعلیتها.الإداریة لجهة مستقلة عن إدارة المنظمة مما یكفل جدیته

وینظر للرقابة الخارجیة على أنها مكمل للرقابة الداخلیة، والرقابة الخارجیة من حیث الشكل 

رقابة إجمالیة وإن كانت توجد أحیانا رقابة تفصیلیة، كما أنها تمارس بواسطة أجهزة أو 

ظمة تنظیمات متخصصة یتولى كل منها الرقابة على نوع معین من النشاط الذي تزاوله المن

بما یكفل الاطمئنان إلى أن تصرفات الأفراد العاملین في المنظمة لا تشكل إخلالا أو خروجا 

عن القواعد أو القوانین المقررة وأن أداء المنظمة ككل یسیر بشكل صحیح نحو الأهداف 

 2الاجتماعیة والاقتصادیة المتوخاة من حیث الكم والنوع والأسالیب المستخدمة

قابة بأجهزة الرقابة الخارجیة المركزیة لم تعد مقصورة على مجرد الرإن أسالیب العمل 

حلیلها والتفتیش وإنما إلى نواحي إیجابیة أخرى مثل القیام بالبحوث ودراسة المشكلات وت

داء ومعرفة أسبابها من أجل مساعدة الأجهزة الحكومیة على تحقیق أهدافها، وتحسین الأ

 وتبسیط الإجراءات.

 الرقابة ما يلي: ومن أنواع هذه

 الرقابة التشريعية:-1

وهي إحدى أنواع الرقابة الخارجیة على المنظمات الإداریة تفرضها المجالس التشریعیة في 

الدول على الإدارات العاملة فیها. حیث یجوز للمجالس التشریعیة بحكم دستور الدولة، 

لمجلس، وأن صلاحیات استدعاء الموظفین للتحقیق معهم بواسطة لجان منبثقة عن هذا ا
                                                             

  - مرجع سابق, ص,37 .1  
ة، جامعة نایف العربیة الأجهزة الأمنیداء الوظیفي في عبد الله الرحمان النمیان , الرقابة الإداریة وعلاقتها بالأ - 2

 .25ص, الریاض، ,2003للعلوم الأمنیة
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بعض المجالس التشریعیة المستمدة من الدستور لها الأثر العام الرادع بالنسبة للموظفین 

 الذین یتجهون سلوكیا في الابتعاد عن القواعد أخلاقیات الوظیفة كما یحددها القانون.

 الرقابة القضائية:-2

القضایا  دولة إلى أخرى في معالجةتختلف الرقابة القضائیة في القوة تطبیقها انتشارها من 

حاكم الناجمة عن مخالفات الأفراد العاملین في الخدمة المدنیة، ففي بعض الدول توحد م

لدول اإداریة متخصصة للنظر في شؤون و مخالفتهم وشكاواهم ومراقبتهم، بینما تنظر معظم 

یة یة المدنمحاكم القضائفي المخالفات الكبیرة والجنائیة التي یرتكبها الموظفون عن طریق ال

ات ل الوزاربینما تترك المخالفات الصغیرة و الروتینیة إلى اللجان التأدیبیة التي تشكل داخ

نفیذي ضمن أنضم وتعلیمات معینة وكذلك إلى مجالس التأدیب الإداریة التابعة للجهاز الت

 .فیها

 الرقابة المالية والمحاسبية:-3

الإداریة ذات الطابع المالي والمتعلقة بصرف وتحصیل  ویقصد بها الرقابة على التصرفات

الأموال العامة والخاصة وذلك من خلال التأكد من كافة التصرفات والقرارات التي یترتب 

علیها حقوق المالیة للدولة أو للغیر قد تمت وفقا لأحكام القوانین والأنظمة واللوائح و 

 1التعلیمات النافذة والساریة المفعول.

سلوب ذلك من خلال الرقابة على إعداد الدفاتر والسجلات والمستندات القانونیة بأویتم 

لمالیة محاسبي وفق لطرق النظامیة والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها. أي أن الرقابة ا

ظمة تستمد أهمیتها من كونها نظام شامل یتطلب التكامل بین المفاهیم القانونیة كالأن

ى أموال المحاسبیة والإدارة والتي تهدف إلى المحافظة على أموال علوالتعلیمات والمبادئ 

 الدولة و المنظمة.

 ثالثا: أنواع الرقابة حسب أهدافها 

 بموجب هذا التقسیم هناك نوعان من الرقابة:

  الرقابة الايجابية -1

ئح بقا للواوتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن كافة الإجراءات والتصرفات یتم العمل بها ط

التنبؤ ووالأنظمة والتعلیمات المعمول بها داخل المنظمة بما یكفل تحقیق أهدافها من جهة 

صة لمنع بالانحرافات والأخطاء المحتمل حدوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات الخا

هذه الانحرافات، ومن جهة أخرى أي العمل على ضمان حسن سیر المنظمة، و هذه  حدوث

تحسین والرقابة تعتبر أحد الأسالیب الناجحة في حفز الموظفین وتنمیتهم وبالتالي تطویر 

 المنظمة 

        الرقابة السلبية -2

دوثها مع وتعمل هذه الرقابة على البحث على الأخطاء والانحرافات والعمل على منع ح

التركیز على معاقبة مرتكبي هذه الأخطاء والانحرافات، وبمعنى آخر تعمل على تصید 

الأخطاء والانحرافات، لهذا تسمى بالرقابة البولیسیة، ففي غالبیة المنظمات الإداریة في 

 .2الدول النامیة تأخذ بالرقابة السلبیة، و تتعمد تجاهل الرقابة الإیجابیة

                                                             
دار  ، الأردن،وتطبیقیة تحلیلیةالحكومیة، دراسة حمدي سلیمان القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة - 1

 135، ص2001الثقافة،

  2-  مرجع سابق,ص52.
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 الرقابة حسب التخصص:أنواع  -رابعا

وتشمل الرقابة هنا غالبیة عناصر العملیة الإداریة بالمنظمة )تخطیط وتنظیم وقیادة وتوجیه 

شؤون الأفراد( فشمل النواحي الإداریة و التنظیمیة ووسائل وطرق العمل المستخدمة 

تحقیق والقوانین واللوائح وشؤون الأفراد والمشكلات التي تكون عائقا أمام سیر العمل و

 .1الأهداف

 ومن أنواع الرقابة حسب التخصص )النشاطات( ما یلي:

                                 الرقابة على الهيكل التنظيمي -أ

هتمامها لایرى علماء التنظیم والإدارة أن هناك فوائد عدیدة تعود على المنظمات نتیجة     

لجوانب االتنظیم، إن مثل هذا الاهتمام، یوضح بالتطور المثالي الذي ینبغي أن یكون علیة 

التي یرغب المدیرون في تحقیقها في أسرع وقت ممكن، وبذلك تصبح صورة التنظیم 

ولعل هذا  المتوقعة مرشدا أو دلیلا عند إجراء التغییر الذي یحقق التنظیم الأمثل المنشود،

ي ي النهائخطیط الهیكل التنظیمیوضح لنا الاهتمام الكبیر الذي ینبغي أن یولیه المدیرون لت

 الذي یعتبر في نفس الوقت أداة رقابیة مهمة عند إجراء أیة تعدیلات في التنظیم.

نظیمي ویمكن للمدریین عن طریق عقد المقارنة بین الهیكل التنظیمي الحالي، والهیكل الت

 المثالي، أن یتعرفوا على المزایا التي قد تحقق بسرعة فائقة.

ر ینبغي أن یؤخذ في الحسبان، وهو أن مدیري الإدارات والأقسام غالبا ما وهناك جانب آخ

یتقدمون باقتراحاتهم لتعدیلات في هیاكل أقسامهم، وتكون نظرتهم الحقیقة من وراء هذه 

التعدیلات ذات میول شخصیة، الأمر الذي یجعل من هیكل التنظیم المثالي أداة مهمة للرقابة 

ث یتخذون قرارهم بالموافقة على هذه التعدیلات أم عدم الموافقة في ید الرؤساء الأعلى، حی

علیها في ضوء التنظیم المثالي، وبذلك نوفر أیضا على هؤلاء الرؤساء جهدهم الذي 

سیبذلونه في إعادة التفكیر عندما یتقدم كل رئیس قسم أو إدارة باقتراحه فیما یتعلق بإعادة 

 2التنظیم

 الرقابة على السياسات:-ب

ة ت الإدارالسیاسات هي الإطار العام الذي تعمل في نطاقه الإدارة، إذ أنها تعبر عن اتجاها

لمرشد لما ینبغي أن یكون علیه سلوك الأفراد وأعمالهم، و من أجل ذلك تعتبر السیاسات ا

 لاتخاذ القرارات في المنظمات.

سات متعددة و التي تتعدد اویتعین أن تتضمن الرقابة على السیاسات، تقریر ما إذا كانت السی

المستویات الموجودة في الهیكل الإداري تقریر ما إذا كانت هذه السیاسات في صالح  بقدر

 .3المنظمة أم لا، ومدى تطبیق هذه السیاسات فعلا

 ویمكن تحقیق الرقابة على السیاسة بوسائل متعددة منها:

 شاركة أوهم في تكوینها، لأن المالتأكد من أن المدیرین الذین سیطبقونها قد قاموا بدور م 

 اها.الإسهام في تكوین السیاسات من قبل المدیرین، یولد عندهم المسؤولیة في تحقیق نج

 بذلك ینبغي أن تكون السیاسة معلنة، وذلك لان إعلانها یمكن من تعرف مختلف جوانبها، و

 یمكن مراقبة حین جوانبها.

                                                             
  1- موسوى اللوزي ,التنمیة الإداریة, ط1,دار وائل للنشر,عمان,2001,ص130.   

  181عبد الهادي، مرجع سابق، ص صالح یقتوف , الطراونةحسین أحمد  - 2

    ,المنشأة العامة للنشر,طرابلس,87الرقابة الإداریة )كأداة للرقابة الشعبیة(,كتاب الشعب,العدد محمد عبد الفلاح, - 3 . 

 52,ص,1985لیبیا,
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 الرقابة على الإجراءات:-ج

هي التي فالوسیلة التي عن طریقها تتم الأعمال المتكررة في دوائر الأعمال، الإجراءات هي 

 تحدد من، وكیف، ومتى یقوم الأفراد بالعمل؟

وهي غالبا ما تكون أساس الملاحظة في حالة ما إذا كان  ةفالإجراءات هي عكس للسیاس

 .1هناك نقص في السیاسات القائمة

ة دارة العلمیة منذ نشأتها قد اعترفت بأهمیولعل من الأهمیة بمكان أن نوضح أن الإ

ات الإجراءات، غیر أنها حذرت من المغالاة في نظم الإجراءات بحیث تصبح أداة من أدو

 التعقید.

فهنري فایول حذر قائلا: " أنه ینبغي على الإدارة أن تحارب ضد كثرة التعلیمات، والروتین، 

 .2وكثرة المنشورات التي تستهدف الرقابة"

 على الإجراءات، توافر الشرطین الآتیین: القیام بمقتضیات الرقابة  ویتطلب

لتصمیم ینبغي على المدیرین والرؤساء في أي منظمة أن یكون لدیهم العزم واالشرط الأول: 

ن على أن تسیر أعمال هذه المنظمة وفقا للأسالیب الإجرائیة المقررة، ویتطلب ذلك أ

 رؤوسیهم باتباعها.یستخدموا سلطاتهم في إلزام م

ینبغي توافر مواصفات معینة في أولئك الذین یوكل إلیهم مهمة وضع  الشرط الثاني:

 وصیاغة الإجراءات.

 الرقابة على الأفراد: -د

ظمة قبل یتعلق موضوع الرقابة على لأفراد تنفیذ السیاسات والاتفاقات التي تربط بها المن

 موظفیها.

الأفراد الذي تنوي المنظمة استقطابهم وتعینهم، وكذلك حفزهم وتتضمن هذه السیاسات نوع 

على العمل، والروح التي ینبغي أن تسود الاتفاقات التي تعقد.وتستهدف وسائل الرقابة منع ما 

قد یحدث من انحرافات عن السیاسات الموضوعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتصحیح هذه 

 3الانحرافات

ین حققت نجاحا ملحوظا، ذلك لأن مقاییس الرقابة لمدفع العارقابة على الأجور التي تفال

یختلف إذا كانت الحوافز  مرأمعرفة وقابلة للقیاس. غیر أن البالنسبة للأجور تكون واضحة و

غیر مالیة، فإن الاعتراف بالمركز الاجتماعي والترقیة شيء، ووضع سیاسات تضمن تنفیذ 

 .   4هذه العوامل شيء آخر

 خصائص ومقومات الرقابة على الأداء مطلب الثالث: 

        خصائص نظام الرقابة-1 
م للرقابة المشروعات ولكن لا یعتبر أي نظامن الطبیعي أن تختلف أنواع الرقابة باختلاف    

 جیدا او فعالا إلا إذا احتوى على مجموعة من الخصائص أهمها ما یلي:

  الدقة -1

تكون دقیقة. حیث أن البیانات غیر الدقیقة الناتجة من المعلومات المتعلقة بالأداء یجب أن 

نظام الرقابة یمكن أن تقود المنظمة إلى اتخاذ إجراء إما أنه سوف یفشل في معالجة المشكلة 

                                                             
  1- محمد عبد الفلاح ,الرقابة الإداریة )كادة للرقابة الشعبیة (,مرجع نفسه ,ص,53.  

 الثقافة دار وتطبیقیة(مكتبة حلیلیةت على الأجهزة الحكومیة,)دراسة الإداریة والمالیة ,الرقابة حمدي سلیمان القبیلات -2 

 49,ص1998عمان,
 84عبد الهادي، مرجع سابق، ص صالح یقتوف , الطراونةحسین أحمد - 3

  4-   موسوى اللوزي ,التنمیة الإداریة,ط1, عمان، دار وائل للنشر، 2001,ص 138. 
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أو أن یؤدي إلى خلق مشكلة لم تكن موجودة من قبل. ویعتبر تقییم دقة المعلومات من أهم 

  1مهام الرقابة التي یواجهها المدیرون.

   الاقتصاد-2

كلفته إذا أي نظام رقابي فعال یجب أن یكون اقتصادیا بمعنى أن یساوي النظام الرقابي ت

در فالهدف الأساس من وجوده هو ضبط العملیات والنشاطات المختلفة في المؤسسة للحد ق

حققة توائد المالإمكان من إهدار التكالیف، فإذا كانت تكلفة النظام الرقابي المستخدم تفوق الف

ستصبح  منه فهذا قد یعني أن هناك انحرافا أدى إلى زیادة التكلفة عما هو مقرر وبالتالي

 العملیة الرقابیة انحرافا بحد ذاتها.

ي لتفاوت فلوالجدیر ذكره هنا هو أن مسألة الاقتصاد في الأنظمة الرقابیة مسألة نسیبة نظرا 

 لى عملیة، ومن هنا لا بد من التركیز عالفوائد والمزایا ونظرا لاختلاف النشاط والتكالیف

 التوازن الاقتصادي بین عائد الرقابة وتكلفتها.

  سهولة الفهم -3

تملي طبیعة العمل نظام الرقابة الواجب إتباعه. لذا لابد من أن یراعي في نظام الرقابة 

عقید في مناسبته للنشاط من ناحیة وقدرة المدیرین من ناحیة أخرى. كما یجب أن لا یكون الت

خرائط وشبكات الرقابة هو القاعدة لأن كثیرا من المدیرین لا یستطیعون قراءة مثل هذه 

الخرائط مما تجعلها غیر فعالة في تحقیق أهداف التنظیم. ولا شك أن وضوح أهداف النظام 

 .2الرقابي تنبع من قبول أهداف التنظیم وقبول معاییر الرقابة من قبل المنفذین

            النشاط واحتياجاته: يعكس طبيعة -4

حتى تكون النشاط الرقابي المستخدم فعالا یجب أن یتلاءم مع طبیعة الأعمال والأنشطة في 

المؤسسات، فالنظام الرقابي المستخدم في عملیة تقییم أداء الأفراد في المؤسسة یختلف عن 

المستخدمة في إدارة التسویق ذلك المستخدم في الإدارة المالیة كما ویختلف النظم الرقابیة 

عنها في إدارة المشتریات، وبالرغم من أن هناك مجموعة من الأسالیب التي یمكن 

بصفة عامة مثل المیزانیات، نقطة التعادل، النسب المالیة، إلا أننا لا  ااستخدامها وتطبیقه

ا یختلف نستطیع الافتراض أن هناك أسلوبا رقابیا أمثل یمكن استخدامه في كل مجال كم

 .3الأسلوب المستخدم في المنشأة الكبیرة عنه في المنشأة الصغیرة 

  المرونة  -5

إن النظام الرقابي الجید والفعال والقادر على الاستمرار هو النظام الذي یمكن تعدیله، لیس 

فقط لمواجهة الخطط المتغیرة والظروف غي المتوقعة وإما هو ذلك النظام الرقابي القادر 

تهاز أي فرصة جدیدة دون تغییر جذري في معالمه الأساسیة وبالتالي فإن القلیل من على ان

الشركات التي تواجه بیئة مستقرة ولا تحتاج إلى مرونة، و على سبیل المثال فإن الموازنة 

التقدیریة تقوم مثلا على أساس التنبؤ بمستوى معین من المبیعات وقد تحدث بعض المعوقات 

متغیرات البیئة التي تحول دون تحقیق هذا المستوى من المبیعات الذي تم أو الظروف أو ال

تقدیره مما یفقد نظام الرقابة فعالیته إذا لم یكن مرنا بالقدر الذي تستخدم فیه أدوات أخرى كما 

ینبغي، أیضا لمدیر الإنتاج مثلا أن یكون مستعدا لمقابلة حالات الفشل الناجمة عن تعطل 

 .   4یاب أحد العاملین الفنیین أو انقطاع التیار الكهربائيإحدى الآلات أو غ

   سرعة الإبلاغ عن الانحرافات -6

                                                             
 .67ص، مرجع سابق ، عبد الله الرحمان النمیان  - 1

       2-  حسین الطراونة حسین , توفبق صالح عبد الهادي,مرجع سابق, ص80

  3-   عید مسعود الجهني ,الرقابة الإداریة لأعمال الإداریة  رسالة دكتوراه في حقوق عین شمس, 1990,ص,155.

  4- حمدي سلیمان االقبیلات ,مرجع سابق ,ص,93.
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وكما ذكرنا سابقا إن النظام الرقابي المثالي هو ذلك النظام الرقابي الذي یمكن من خلاله 

اكتشاف الانحرافات قبل حدوثها مما یتطلب السرعة في الإبلاغ عنها والسرعة في توصیل 

المعلومات اللازمة والملائمة والدقیقة التي یحتاجها المدیر لمعالجة الانحرافات وتصحیحها 

قبل تفاقمها. والجدیر ذكره أن توصیل المعلومات الصحیحة یحتاج إلى نظم معلومات إداریة 

یتناسب وطبیعة الأنشطة الذي یمكن من خلاله توفیر المعلومات الكافیة للمساعدة في اتخاذ 

 .1ات الصحیحةالقرار

    التنبؤ بالمستقبل -7

 لمتزامنةیجب أن لا یقتصر النظم الرقابیة المستخدمة على اكتشاف الانحرافات الحالیة أو ا

ة تمكنه مع العملیة الإنتاجیة وإنما على المدیر أن یسعى جاهدا للحصول على أسالیب رقابی

فادي صحیحیة التي من شأنها تمن التنبؤ بالانحرافات قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات الت

لأیدي إهدار التكالیف التي قد تكون جسمیة وعلى سبیل المثال لا یستطیع أن یقف مكتوف ا

 حیث یكتشف أن السیولة النقدیة قد نفذت من المؤسسة منذ شهرین سابقین.

     الأعمال التصحيحية -8

ة عن الانحرافات الجوهریإن أي نظام رقابي فعال هو ذلك النظام الذي لا یشیر فقط إلى 

مال المعاییر الموضوعة ولكنه ذلك النظام الذي یوضح ویقترح مجموعة من الخطوات والأع

مشكلة  أو الإجراءات لتصحیح الانحرافات و هذا یعني أن النظام الرقابي یجب أن یشیر إلى

تي ت الوحلولها و هذا یتطلب من المخطط أن یضع مسبقا مجموعة من الإرشادات في الحالا

یع وحدة یتوقع أن تكون فیها انحرافات، فعلى سبیل المثال إذا انخفض العائد المتحقق من ب

 فسیتبعه مباشرة انخفاض عائد على التكلفة. %5واحدة 

        التركيز على الإستراتجية-9

، و إذا إن النظام الرقابي لا یستطیع رقابة كل الخطوات والأنشطة والممارسات والإجراءات

یة لإستراتجحدث هذا فإن تكلفته قد لا تكون مبررة ولهذا یجب التركیز على العوامل والنقاط ا

صول أوالأنشطة والعملیات والأحداث الحرجة والمعقدة والتي قد تؤدي وتهدد أمن وسلامة 

لیف وكانت التكا 20.000 $ت الشركة فإذا كانت تكالیف العمال على سبیل المثال وممتلكا

ف من التكالی 20 %من تكالیف العمال أفضل من التركیز على تخفیض   %50،5 $البریدیة 

 البریدیة.

        استخدام جميع خطوات الرقابة  -10

ة تجمیع ید المعاییر الرقابیإن عملیة الرقابة تتكون من مجموعة من الخطوات سواء في تحد 

جراءات إبیانات ومعلومات عن الأداء الفعلي، مقارنة الأداء الفعلي بالمعاییر ومن اتخاذ 

ظام تصحیحیة وبالتالي فإن نقص في إحدى الخطوات السابقة قد یؤدي إلى عدم فعالیة الن

 الرقابي.

     المشاركة-11

جمیع الأعضاء الموظفین في الشركة وحتى ینبغي لأي نظام رقابي فعال أن یكون مقبولا ل

یكون هناك قبول فلا بد من مشاركة الأعضاء في تصمیم هذا النظام وخاصة عند وضع 

المعاییر الرقابیة فكلما كانت هناك مشاركة كلما كان هناك قبولا كلما كان هناك تعهدا 

 .2یة وتحقیق أهدافهاوالتزاما بالتنفیذ والمتابعة كلما أدى ذلك إلى نجاح العملیة الرقاب

                                                             
 .86, 2011, 1زاهد محمد دیري,الرقابة الإداریة ,عمان :دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة,ط -1 

 .42صمرجع سبق ذكره،  زاهد محمد دیري, - 2
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     الاتفاق مع التنظيم  -12

ل ق الأعمافعالیة النظام الرقابي ترتبط ارتباطا وثیقا بالتنظیم كونه الداء الرئیسة لتنسی

وتوضیح العلاقات وتحدید الوجبات والمسؤولیات كما هو مركز توزیع المهام وتفویض 

م ي التنظیت سلطته تسمح بذلك فالمدیر فالسلطات لذلك لا یجوز أن یمارس الرقابة إلا من كان

لتنظیم الرسمي هو المركز التي تتركز فیه وظیفة الرقابة على أن یخضع له الأفراد وأما ا

 .ام العملغیر الرسمي فلا یجوز له ممارسة الرقابة و إلا سیؤدي إلى الإخلال و الإساءة بنظ

   الموضوعية  -13

لمحددات واعتبارات شخصیة، فعندما تكون الأدوات أي نظام رقابي فعال یجب ألا یخضع 

والأسالیب الرقابیة المستخدمة شخصیة فإن شخصیة المدیر أو المرؤوس قد تؤثر على الحكم 

الرقابیة بالموضوعیة،  ةعلى الأداء وتجعله حكما غیر سلیما ولهذا یجب أن تتمیز الأنظم

لیف أو ساعات العمل للوحدة أو تاریخ الموضوعیة قد تكون معاییر كمیة مثل التكا روالمعایی

الانتهاء من العمل كما قد تكون معاییر نوعیة مثل برامج أفضل تدریب أو تحقیق نوع محدد 

من التحسین في جودة ونوعیة الأفراد والمهم هنا أنه بغض النضر عن نوع المعیار 

 .1الموضوعي یجب أن یكون المعیار قابلا للتحدید والاختیار الدقیق

 لمقومات الأساسية لأنظمة الرقابة على الأداء ا-2

 الرئیسة في نظام الرقابة الداخلیة: أهم المقوماتومن 

 

 هيكل تنظيمي إداري: -أولا

روع أي خطة تنظیمیة للمشروع تعمل على تقسیم أعماله ونواحي النشاط فیه إلى أقسام وف

یات ،كما تتضمن الخطة التنظیمیة أیضا تحدید مستوىرئیسة تتفرع منها أقسام فرعیة أخر

هذه  والاختصاصات في أقسام المشروع ومستویاته الإداریة بحیث یتوفر عنصر التنسیق بین

یها فلعاملین االأقسام، ولكي یتم تنفیذ الأعمال بتناسق وانسجام وتعاون بین جمیع الإدارات أو 

راقبة ت والواجبات أي لا یقوم شخص واحد بموالاستقلال الوظیفي الإدارات وتحدید السلطا

جمیع نواحي النشاط الذي یشرف علیه دون تدخل شخص آخر حتى لا یحدث تلاعب أو 

ظائف الو استقلالتزویر في السجلات یجعل اكتشافه أمر صعبا إن لم یكن مستحیلا ولتحقیق 

 تي تتناسب معینبغي بعدها تحدید المسؤولیات داخل كل قسم إدارة وتفویض السلطات ال

 المسؤولیات..

 نظام محاسبي سليم -ثانيا

یستند على مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات ودلیل مبوب للحسابات یراعي في وضعه 

دورات المبادئ المحاسبیة السلمیة ومجموعة من المستندات تفي باحتیاجات المشروع وتعمیم 

            2رقابة فعالة. تحقق

 وظيفي لوظائف المشروع المختلفة:وصف  -ثالثا

ووضع كل موظف  مبرنامج مرسوم لتدریب العاملین في المشروع بما یتضمن حسن اختیاره

أو عامل في المكان المناسب للاستفادة من الكفاءات المتاحة للمشروع. إن تحلیل الدقیق 

ت للوظائف التي یحتاجها المشروع ووضع وصف دقیق لكل وظیفة مع تحدید المؤهلا
                                                             

 .42,43مرجع سابق، ص زاهد محمد دیري،  -1
 .139أحمد توفیق صالح عبد الهادي ، مرجع سابق , ص,الطراونة حسین   -2
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العلمیة والخبرة العملیة لكل منها یضمن حصول المشروع على الموظفین المناسبین للقیام 

بالعمل. كما إن التدریب العلمي سواء بهدف رفع الكفاءة الإنتاجیة للعاملین أو بهدف التعرف 

على الطریق و الوسائل الحدیثة للعمل أو الإنتاج تحقق رفع الكفاءة الإنتاجیة للمشروع لكل 

 ا یحقق الأهداف المخططة.م

 مستويات سلمية للأداء: -رابعا

كنة في جمیع الإدارات ولجمیع المستویات في مراحل المشروع بما یكفل أقصى إنتاجیة مم

ویضمن السیر بالسیاسات الإداریة المرسومة في الطریق الذي خطط لها وتتضمن ذلك 

ون علیه و أنماط تحدد ما یجب أن یكوضع مستویات الأداء المختلفة في المعاییر أو مقیاس أ

یر ه المعایالتنفیذ الفعلي وكل مرحلة من مراحل العمل، وذلك لضمان تقید العاملین بتنفیذ هذ

ف، بما یحقق سیر العملیات وفق الأسس التي حددتها الإدارة دون حدوث خطأ أو الانحرا

 وكذلك تحقیق الكفایة الإنتاجیة.

 وتقويم الأداء:نظام دقيق لمراقبة  -خامسا

نحرافات یهدف إلى تحقیق الرقابة على تنفیذ ومقارنته بالأهداف المحددة مقدما وتحدید الا

 لأداء فياعنها وتحدید أسبابها والمسؤولیة عنها بهدف تصحیح هذه الانحرافات، وتتم مراقبة 

 سیهجمیع المستویات الإداریة بطریقة مباشرة، بل یقوم كل مسؤول بمتابعة أداء مرؤو

یة أو وبطریقة غیر مباشرة بالاستعانة بأدوات الرقابة المختلفة مثل الموازنات التقدیر

            التكالیف المعیاریة أو تقاریر الكفایة الإنتاجیة و غیرها.       

 استخدام كافة الوسائل الآلية  -سادسا

تر والسجلات والمحافظة بما یكفل التأكد من صحة ودقة السیاسات المحاسبیة المسجلة بالدفا

 . 1على أصول المشروع وموجوداته من أي تلاعب أو اختلاس

 المبحث الثالث: المحددات المتحكمة في الرقابة على الأداء

 ءالأداالرقابة على والمستويات  المطلب الأول : مجالات

  :المجالات-/1

 الإدارة نالقول بأ سبق وقد المنظمة، إدارة تستهدفه بما الرقابة مجال یتحدد أن الطبیعي من

 أن ذلك معنى والإعلامیة، والمادیة والإنشائیة المالیة للموارد والفعال الكفء الاستخدام تعني

 المقدمة في ئماتأتي دا المالیة الموارد كانت وإن الأربعة، الأبعاد هذه تشمل وأن لابد الرقابة

 الفرع خلال من المجالات الآتیة إلى نتطرق وسوف المجالات، كل في منه لابد عمل فالرقابة

 من لموضوعا فهم لنا حتى یتسنى الإداریة الرقابة مبادئ تناولنا فقد الثاني الفرع أما الأول

 جوانبه مختلف

 المادية : الموارد على الرقابة-أ(

لتي وا المخزون، على الرقابة مثل النواحي بعض یشمل المادیة الموارد على الرقابة إن 

ابة الرق أیضا تشمل و اللازم من وأكثر اللازم، من أقل المخزون كمیة تكون ألا تستهدف

 ا رقابةأیض هناك و لها، المحددة الجودة لمستویات المنتجة السلع تطابق لضمان الجودة على

 عملال وحجم نوع مع یتفق بما المناسبة الآلة استخدام تستهدف والتي الآلات، على فنیة

 .2المطلوب

 :البشرية الموارد على الرقابة-ب(

                                                             
 .272محمد رمضان بطیخ, مرجع سابق, ص,  -1 

 2- www.mawdoo3.com 30-08-2019 بحث حول الرقابة الإداریة  

http://www.mawdoo3.com/
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افیة ك المشروع في العاملة القوة أن من التأكد یجب طریقة بأحسن فرادالأ إدارة تتم لكي

  و وماهرة

 لآتیةوالمعاییر ا تاالمؤشر دارسة یتطلب الأمر وهذا الأهداف، تحقیق في ومتعاونة ضیةار

 :مثلا

 "أخر إلى منصب أو وظیفة من التغییر طلبیات عدد -

 فصلهم تم الذین العمال عدد -

 الغیابات عدد -

 المهنیة الحوادث عدد -

 العامل إنتاجیة تطور -

 لهم وتدریبهم، الملائمة الأعمال في ووضعهم العاملین اختیار مثل الأنشطة بعض یتضمن

 .1 )الأداء تقییم معاییر ووضع

 الإعلامية الموارد على الرقابة-(جـ

 ه فإنعلی بناءًا المنظمة، أصول من أصلا تعتبر المناسب الوقت في الدقیقة المعلومات إن

 الوقت في بدقة إعدادها تم قد التنبؤات أن من التأكد منها الغرض المعلومات على الرقابة

 الوقت في تصلهم تاالقرار اتخاذ نشاط في المدیرون یحتاجها التي المعلومات وأن المناسب،

 .علیه الاعتماد یمكن الدقة من وبمستوى المناسبة والكمیة المناسب

 المالية الموارد على لرقابة-د( 

 عن تختلف لا المالیة الرقابة أن ذلك لالأموا على الرقابة بتنظیم القدیم منذ الدولة اهتمت

ها وتتمیز ب جوانب عدة لها حیث الإداري، النشاط على للرقابة الأخرى الصور من غیرها

یة مایة المالللرقابة , فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحعن غیرها  من الصور المتعددة  

م أو إهمال لمال العالوالرقابة الإداریة العامة لها أهمیة بالغة , فأي إساءة  العامة إرادا وإنفاقا,

 له یؤدي إلى نتائج سیئة .

الاقتصادیة تعتبر من فتطور الدولة أدى إلى زیادة نفقاتها, ولما كانت ندرة الموارد المالیة و 

أهم المشاكل التي واجهت معظم الدول خاصة البلدان النامیة , فلا بد من القیام من بعملیة 

المراقبة لاستخدام هذه الموارد والإمكانیات حتى تتمكن من تخصیصها وتوزیعها توزیعا 

 .  2عادلا من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

 مستويات:-/2

ر تأثرا ة تحدید المستویات الإداریة في مجال الرقابة على الأداء حیث أنها تؤثترجع أهمی

  تتناسب مع كل مستویات ختیار الأسالیب الرقابیة التياملحوظا في 

 مستوى الوحدة الإدارية: -(1

 مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المسئول الأول ویتولى محاسبة مستوى ویتمثل في

قابة الإدارات عن الأداء الفعلي في ضوء ما كان یجب أن یتم وتعتبر من أهم أسالیب الر

 مختصرة ومركزة علي الانحرافات تكون ویجب أن 

                                                             
1- الزعبي فایز, مرجع سابق, ص 86.

  

   2- هاشم زكي محمود، مرجع سابق, ص 83.
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س الوقت مشروع , وفي نفآخر حسب حجم وطبیعة نشاط الوع إلى ویختلف عددها من مشر

لى الأقسام من أدائهم الفعلي ومن أهم أسالیب الرقابة معاییر الأداء یحاسب مسؤو

أن  لیة ویجبوالموازنات التخطیطیة والقوائم المالیة المقارنة والتحلیل باستخدام النسب الما

 تكون التقاریر أكثر تفسرا عن السابق    

 مستوى المؤسسة أو المنظمة: -(2

مستوى حیث تتبع كل إدارة عدد من الأقسام لكل منها رئیس الذي یعتبر مسئولا أمام ال   

لتفصیل وتقسم الرقابیة با السابق وفي نفس الوقت یحاسب مشرفي الأقسام عن أدائهم الفعلي

  .النسبي

 : أساليب الرقابة على الأداءالثانيالمطلب 

 : الملاحظة الشخصية -أولا

 أفضلتشیر المراجع والدراسات إلى أن هذه الأداة هي من أقدم أدوات الرقابة الإداریة ومن 

الوسائل لجمع المعلومات قید البحث وهو ما یعرف بأیامنا هذه بالتفتیش سواء في قطاع العام 

أم الخاص وعلى من یقوم بهذه المهمة یسمى مفتش. والمقصود بي التفتیش فحص سلامة 

الإجراءات والأعمال ومطابقتها بالمعاییر الموضوعة ومن ثم رفع نتائج التقاریر إلى جهات 

ورؤیة  وتدل الملاحظة الشخصیة على مقابلة من یفتش بما یفتش علیه مباشرة ذات العلاقة.

    1.یل ملاحظته عن كافة نواحي العملما یؤدي على الطبیعة عن كثب وتسج

إن الهدف من الملاحظة الشخصیة هو الوقوف على مدى درجة إنجاز الأعمال وسلامة 

تحدید المسؤولیات بقصد تصحیح الإجراءات وقوانینها ومعرفة مواطن الضعف والخلل و

لى وتقویم الأخطاء المرتكبة, إن وجدت, وتوجیه الإرشاد والإشراف بإتباع الطرق المث

 ئج التفتیشإعداد تقریر بنتاو بالتفتیش  شلمطلوبة, وفي النهایة یقوم المفتوضمن المعاییر ا

  ریر للمدیرینبحیث یتضمن التقریر الوقائع والإرشادات والمقترحات وترفع هذه التقا

 أصحاب العلاقة بذالك.

     :الإداريةالتقارير  -ثانيا:

التقریر عرض رسمي للحقائق الخاصة بموضوع أو مشكل معنیة عرضا تحلیلیا وبطریقة 

بسیطة, ویكون فیه ترجمة الأحداث أو تقوم بها المنظمة. وهو وعاء یحمل بداخله شیئا محددا 

 2.شفوي(ووسیلة عرض  )في شكل كتابي أو 

 ر:زايا التقاريـــــم

 أصبحت التقاریر وسیلة فعالیة لا غنى للإدارة إذ أنها: 

 ة سیر العمل, وبذلك یجب أن تقدم معلومات فوریة عن العملیاتفیكلتعرف الإدارة -1

 الجاریة.

همة تساعد الإدارة في إمكانیة تحسین العمل عما هو جار وموجود, وبذلك تكون أداة م-2

 للتخطیط.

 الشركة / المنظمة أعمالمن متابعة وتقویم نتائج  الإدارةتمكن -3

                                                             
 70حسین احمد طروانة، توفیق صالح عبد الهادي، مرجع سابق، ص - 1
 71حسین احمد طروانة، توفیق صالح عبد الهادي، مرجع سابق، ص - 2
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 تعتبر أداة مهمة لتوجیه ودفع الوحدة أو الشخص لأن یتبع بالضبط الخطة المحددة-4

 الموضوعة لتلاقي الانحراف.

ن تساعد في ربط العملیات الجاریة داخل المنظمة بعضها مع بعض وفي تعاون العاملی-5

 حقیق أهداف المنظمة.تیخلق جوا ملائما ل على إنجازها, مما

 لمیزانیةتوصیل المعلومات التي تساعد الإدارة في تحقیق أهداف المنظمة, فمثلا تقاریر ا-6

رافیة على تخطیط المبدئي لكل أنشطة المنظمة, إذ أن المیزانیة تعرف كل المستویات الإش

 اقه.عمل في نطدلیلا مالیا یلتزمون بالبتعلیمات الإدارة للعملیات السریعة المستقبلیة, وتكون 

خطط تندفع المنظمة لأن تعمل أكثر احتمالا في تحقیق الأغراض المحددة فیما یتعلق ب-7

 الحوافز و مقیاس العمل الفعالیة وطرق الرقابة.

یع تساعد في تقریر مدى جودة أداء المنظمة, فعن طریقة تحلیل نتائج العملیات تستط-8

 من غیره. الإدارة أن الناجح

إن عملیة إعداد وتحضیر التقاریر في حد ذاتها على رفع مستوى العمل في إنجاز, فمثلا -9

إضافة إلى جمیع  -نجد أنه لكي  یمكن إعداد وتحضیر تقریر دقیق فلا بد ان یقوم الجهاز

بتحلیلها وتفسیرها. ولا شك أن العملیة التحلیل والتفسیر لهذه  -النشاط أوجهالبیانات عن 

لبیانات سوف تكشف لإدارة التي تعد القریر عن طرق وإجراءات معینة تحتاج إلى تعدیل ا

 .  1وتحسین, وتنعكس نتائجها على كفایة الإدارة بشكل یرفع من مستواها في الأداء

 الشكاوى والتظلمات والاقتراحات:  -ثالثا

تحقیق وإلى الرقابة تهدف الشكاوى والتظلمات والاقتراحات المقدمة من قبل ملتقي الخدمة 

اد رضا أكبر لملتقي الخدمة عن الخدمات المقدمة لهم, وحل المشاكل التي تواجه الأفر

ادة من لى الاستفإللعمل إداریا و/ أو فنیا بكل عدالة وشفافیة, كما تهدف  متأدیته ءالعاملین أثنا

     استمرار.اقتراحات متلقي الخدمة من أجل التحسین والتطویر على الخدمات الوزارة وأدائها ب

 طرق تقديم الاقتراحات والشكاوى:

 اوى: الشك الطرق التالیة لتقدیم الاقتراحات و/ أو إتباعیمكن لصاحب الاقتراح والشكوى 

 ات تعبئة النموذج الخاص بالاقتراحات والشكاوى الموجودة بجانب صندوق الاقتراح

والشكاوي أو لدى موظف مكتب خدمة الجمهور, ووضعه في الصندوق الخاص 

 بالاقتراحات والشكاوى إذ كان موجودا 

 تصال مع موظف خدمة الجمهور, لیقوم تقدیم الشكوى أو الاقتراح عن طریق الا

 بدوره بتفریغ المعلومات على النموذج الخاص بذلك. 

  الفاكس.تقدیم الشكوى أو الاقتراح عن طریق 

 .تقدیم الشكوى أو الاقتراح عن طریق البرید الإلكتروني 

 2عن طریق البرید العادي تقدیم الشكوى أو الاقتراح. 

 

 

 

                                                             
  1- حسين عبد العال محمد, مرجع سابق، ص105

 .78, ص  مرجع سابقعید مسعود الجهني،  -2 
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 الأول:خلاصة الفصل 

بیعته طداء من إن ماهیة الرقابة على الأداء تحتم علینا إبراز كل جوانب الرقابة على الأ       

ا إلى التي تدخل في ضمنها تعریف كل من الرقابة والأداء وكذلك من عملیاتها والتطرق هن

المراحل وأنواع وخصائص الرقابة على الأداء، والتطرق كذلك إلى المحددات  ابرز

كمة في الرقابة على الأداء التي تدخل في ضمنها كل من المستویات المجالات المتح

 والأسالیب

 وبعد شرح كل هاته الجوانب نلاحظ أن هناك كم هائل من المفكرین والباحثین في علم

ة على إلى الرقاب االإدارة والموارد البشریة وحتى الاقتصاد وعلم الاجتماع الذین تطرقو

خلي طها الداالأداء بما لها من أهمیة بالغة في الحفاظ على استمراریة المنظمة وعلاقتها بمحی

صصه والخارجي كما ننوه إلى أن كل مفكر أو باحث تطرق إلى النقاط سابقة الذكر حسب تخ

 ونظرته و زاویة الدراسة    
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 تـمـهيد

ه التي اعتبرتو ,بنظام الجماعات المحلیة تهتم تعتبر الجزائر من أكثر الدول المغاربیة التي   

م د مر نظاتنظیما إداریا مساعدا وشریكا في تسییر أمور الدولة وتحقیق حاجیات الساكنة ,ولق

 للاستقلااالجماعات المحلیة بالعدید من المحطات منذ الفترة الاستعماریة وقلبها وحتى بعد 

في  لكن هذا التنظیم الإداري المحلي ,ةأین أصبحت الجماعات المحلیة تتبوأ مكانة مهم

ك وذل ,الإصلاحات على منظومته القانوني الجزائر كان في كل مرة یخضع إلى مجموعة من

، ولتحلیل من اجل جعله یواكب التطورات والتقدم في مستوى تقدیم الخدمة العمومیة

 الموضوع جیدا نتقرح المباحث التالیة:

 للبلدية في الجزائر يالتطور التاريخ المبحث الأول:

 علاقة البلدية بالولاية المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المبحث الأول :التطور التاريخي للجماعات المحلية في الجزائر

 المطلب الأول : الجماعات المحلية قبل الاستقلال

 العهدلى یعد نظام الإدارة المحلیة في الجزائر من أقدم النظم المحلیة ,إذ یمكن إرجاعه إ

,حیث قسمت البلاد من الناحیة مناطق 1516العثماني من بدایة القرن السادس عشر  

 ,دیةك التیطري وعاصمة المیل, با )البایلیك ( وهي :دار السلطان أي العاصمة وضواحیها

 ك الغرب وعاصمته وهران ,بابلیك الشرق وعاصمته قسنطینة .بایل
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,المنطقة ن الأولى وهي:البلدة )البلدیة(إداریة أقل حجما میتكون البایلیك من تنظیمات إقلیمیة 

,وتمثلت یة, المصالح الإدار, المجلس الاستشاريالباي ستویاته فهي:الباي,دیوان,أما م

صلاحیات واختصاصات الباي في المحافظة على النظام والأمن العمومیین والحیلولة دون 

 1ب.الضرائ يالسكان المحلین والسهر على جنانتفاضة 

لیمي م حاول إحداث تنظیم إداري و إق1830بعد دخول الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر سنة 

لى تقسیمات قسمت البلاد إلى ثلاث أقالیم وبدورها قسمت الأقالیم الثلاثة إ 1945جدید ,فمنذ 

أخرى وذلك لفرض نظام مدني وعسكري على السكان یتماشى وكثافة الجیش والمعمرین 

لى ثلاث إمناطق الجنوب إلى السلطة العسكریة بینما قسم الشمال في البدایة  فلقد تم إخضاع

هي : الجزائر ,وهران ,قسنطینة, مع إخضاعها نسبیا إلى القانون المتعلق  ولایات 

 بالمحافظات أو العمالات الفرنسیة .

 ة للحاكمیوهو خاضع للسلطة الرئاس (لعمالة للمحافظ أو عامل ) الواليأسندت إدارة وتسییر ا

( تم العام ویتمتع بصلاحیات واسعة یمارسها نواب له وإلى جانب عامل العمالة )المحافظ

 إحداث هیئتین أساسیتین هما:

یمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة وعضویة عدد من الموظفین  : مجلس العمالة -

متنوعة أداریة ( ولهذا المجلس اختصاصات م السلطة المركزیة )الحاكم العامتعینه

 واقتصادیة.

كان یتشكل في البدایة عن طریق التعیین وأعضائه من أعیان البلد إلى غایة :المجلس العام -

ن انتخابیتین )المعمرین حیث تم اعتماد نظام الانتخابات الذي أنشأ هیئتی 1908سنة 

بعد أن  1944من مجموع مقاعد هذا المجلس سنة  2/5( وتم تحدید نسبة التمثیل ب والأهالي

 1919.2سنة  4/1كانت 

لم تحد البلدیة عن الولایة فقد كانت هي الأخرى أدة لتحقیق طموحات الإدارة الاستعماریة 

وخدمة العنصر الأوربي عامة والفرنسي خاصة ,فالبلدیات المختلفة كما جاء قي بیان 

رف المصالح الأسباب لقانون البلدیة كان یدیرها موظف الإدارة الاستعماریة وهو متص

المدنیة یساعده موظفون جزائریون خاضعون للإدارة الفرنسیة وهم )القواد( وتساعد لجنة 

 3ین.نیاء أوربیین وبعض الجزائریین المعبلدیة تتكون من أعض

أما البلدیات الكاملة الصلاحیات فلقد أحدثت في الأماكن ذات الأغلبیة من السكان الفرنسیین 

ئل المعتمدة لتوسیع الاحتلال ودعم مكانة المحتلین وتهیئة كل وكانت من بین أكبر الوسا

الظروف لذلك بحیث تنظم فیها الحیاة المحلیة بطریقة لا تسمح فیها إلا للفرنسیین بالمشاركة 

والاستفادة , كما كان یتبع هذه البلدیات بعض )القیاد( الذین كان یفترض فیهم أنهم یمثلون 

 4.كة في المجلس البلدي وفي قراراتهوا یمنعون من المشارالسكان الجزائریین لكنهم كان

بالموازنة مع جمیع هذه التنظیمات الإقلیمیة فلقد كانت هناك خصوصیة لمناطق الجنوب التي 

 5.كانت تخضع لتصرف الإدارة العسكریة

                                                             
( 2010،)منشوارت جامعة باجي مختار عنابة،لجزائرالدور التنموي للمجالس المحلية في إطار الحوكمةناجي عبد النور، - 1

 142ص
  113(،ص 2004محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية، )دار العلوم، الجزائر، - 2
 271(، ص2007الوجيز في القانون الإداري، ) دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،عمار بوضياف، - 3
 57(، ص2008عبد الرحمان قرفي، الإدارة الجزائرية )مقابلة سسيولوجية(، )دار الفجر للنشر والتوزيع،- 4
، ديوان المطبوعات 2أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارة،)ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط- 5

 125(،ص1979الجامعية،
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 : الجماعات المحلية بعد الاستقلالالمطلب الثاني

ختلالات كبیرة ,وهذا مع بقاء البلدیات إ التنظیم الإداري للجزائر بعد الاستقلال مشاكل و شهد

ل الجزائریة في تطبیق التنظیم البلدي المورث عن الحقبة الاستعماریة ولعل أهم هده المشاك

في غیاب الإطارات المسیرة لشؤون البلدیات نتیجة مغادرة ن التي شهد التنظیم الإداري تكم

وكذلك ظهور  1,سییر البلدیاتظفین الأوربیین وما نتج عنه من اختلال في عملیة تالمو

 وكذلك ظهور عوائق مالیة بسبب عجز ,مالیة بسبب عجز میزانیة البلدیاتعوائق 

میزانیة البلدیات والخطأ في مواردها المالیة في مقابل زیادة النفقات الاجتماعیة المفروضة 

ولایة تعاني من جمیع  15بلدیة و  1578الجزائر بعد الاستقلال على البلدیات حیث ورثت 

أنواع الفقر والحرمان والتهمیش والبطالة , وهذا ما جعل السلطات آنذاك تعطي قضیة 

م الجماعات المحلیة أولویة قصوى وظهر هذا جلبا في أول دستور بعد الاستقلال اإصلاح نظ

البلدیة "منه إلى أن  09شار في المادة والذي حث على مبدأ اللامركزیة وأ 1963سنة 

 2".المجموعة الإقلیمیة الإداریة والاقتصادیة

قامت الدولة الجزائریة بإعادة تقسیم التراب الوطني  1963وفي نفس السنة أیضا عام 

ولایة واستمر هذا  15بلدیة أما عدد الولایات بقي نفسه  676بتقلیص عدد البلدیات إلى 

-67حیث صدر أول قانون للبلدیة بالأمر رقم :  1965جوان  19داث الوضع إلى ما بعد أح

-05-28المؤرخ في :  38-69وأول قانون للولایة رقم :  1967-01-18المؤرخ في : 24

و الدولة , هي مؤسسة لولایة بحلقة الربط بین البلدیة واعتبر هذا الأخیر أن دور ا 1969

 3.لامركزیة

 09-90یة صدور القانون الثاني للولایة بموجب القانون وبقي العمل بهذا القانون إلى غا

 1989والذي جاء في ظل مرحلة جدیدة أرسى معالمها دستور  1990أفریل  07بتاریخ 

 4منه. 40,الذي كرس التعددیة السیاسیة بموجب المادة 

مؤسسات الولایة هیئات وو والعوامل العدیدة التي أثرت في نظام وكنتیجة للظروف 

اصة تلك الذي یشهدها المجلس الولائي وعملیة الانسداد جاء إصلاح جدیدة وبصورة خ

یة یتماشى مع المستجدات والظروف السیاسیة والاقتصادیة وذلك ما یجسد في قانون الولا

مادة و الذي لبناء نظام  121الذي یحتوي على  2012-02-21في  المؤرخ 07 -12

ل لى أكمالمحلي وتمكین الولایة من القیام بدورها علامركزیة وترشید القرار على المستوى 

 .وجه في مجال التنمیة

ظل  كأول قانون لتنظیم البلدیة في 24 -67أما بخصوص البلدیة فلقد بقي العمل بالأمر 

ي فلأساسیة االجزائر المستقلة فلقد أعطى هذا القانون للبلدیة أهمیة قصوى لاعتبارها الخلیة 

 لشعبیةا, كما یتضمن هذا القانون سیر وتنظیم الانتخابات للمجالس اللامركزیة الإقلیمیة 

اصة مبدأ دافها وخالبلدیة ,و یذكر الوسائل المادیة والبشریة التي تعتمد علیها البلدیة لتحقیق أه

 .اللامركزیة قانون البلدیة 

                                                             
1 -Ahmed,mahiou;les collectivités locales en Algérie,annuaire de Afrique nord,1969,p 
118  

 4 ص، الجزائر، 1963دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 2
ماجستر في علم الاجتماع،  )مذكرةالمعوقات التنظيمية وأثرها على فعالية الجماعات المحلية، الصالح ساكري، - 3

 180(، ص2008جامعة باتنة، 
 121(، ص 2012، 1)جسور للنشر والتوزيع، طشرح قانون الولاية، عمار بوضياف،  - 4
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أمر نصا بین  12مادة واستند في مقتضاه إلى الدستور و  158ولقد تضمن هذا القانون 

وقانون , وحاول هذا القانون أن یحفظ استقرار المجالس البلدیة ویراعي الانتماء السیاسي 

منه عند تشكیل اللجان الدائمة للمجلس مراعاة التمثیل  24للمنتخبین ,إذا خرقت المادة 

 1.یاسیة للمجلسالسیاسي بما یعكس المكونات الس

ترة فلداخلیة والخارجیة وما شهدته من وفي خصم التطورات الساحة السیاسیة الجزائریة ا

عصیبة وعنف سیاسي سنوات التسعینات وما تمخض عنه من تقلبات على مستوى السلطة 

ة السیاسیة ,كان التفكیر منصب في إصلاحات هیكلیة عمیقة على مستوى الإدارة المحلی

راطیة الدیمقتواكب التطورات المتسارعة وتأسس لمفاهیم جدیدة كالمواطنة والحكم الراشد و

-11مر ثالث قانون بلدي للجزائر منذ الاستقلال بمقتضى الأ  2011التشاركیة, فأفرزت سنة 

ركزیة منه البلدیة قاعدة اللام 02والذي جعل طبقا للمادة  2011یونیو  22المؤرخ في  10

 ومكان لممارسة المواطنة في تسیر الشؤون العمومیة .

 للبلدية في الجزائر: التطور التاريخي المطلب الثالث

لبلدیة إن الحدیث عن المستویات المحلیة في الجزائر یفرض علینا دراسة هیئتا الولایة وا

حیث  1996باعتبارهما یمثلان صور نظام الجماعات المحلیة حسب ما نص علیه دستور 

 منه أن الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة. 15جاء في المادة 

بأنها  1967ي فنجا 17المؤرخ في  67-24المادة الأولى للبلدیة من الأمر رقم و قد عرفت 

 2".البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة"

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة "فقد عرفها بأنها المتعلق بقانون البلدیة 08-90أما القانون رقم 

 3".خصیة المعنویة والاستقلال الماليوتتمتع بالشالأساسیة 

هي  البلدیة"في المادة الأولى منه المتضمن قانون البلدیة,10-11ولقد عرف القانون   

 4."معنویة والذمة المالیة المستقلةالإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة ال الجماعة

اسیة في هیكل الدولة من النواحي السیاسیة و عرفت البلدیة على أنها الوحدة الإقلیمیة الأس

والإداریة والاقتصادیة والثقافیة, وتعتبر الجماعة الأولى في الدولة التي تقوم بأعمال التنمیة 

 5التي تخص مجالها بواسطة هیاكلها الخاصة.

یر توحي مختلف الدساتإن هذه المبادئ التي أسستها مختلف قوانین البلدیة وأكدتها بانتظام 

ار ع لضرورة تنظیم البلاد من خلال اعتماد جماعات محلیة لامركزیة في إطمسك المشربت

 .كل فیها البلدیة الخلیة الأساسیةدولة موحدة تش

للبلدیة  ,المتعلق بالبلدیة 10-11انون رقم من الق 15طبقا لنص المادة هيئات تسيير البلدية : -

إلى جانب هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس  هیئة مداولة والمتمثلة في المجلس الشعبي البلدي

المجلس الشعبي البلدي ,وإدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس 

 الشعبي البلدي.

                                                             
 111.112(، ص2012، 1)جسور للنشر والتوزيع، طشرح قانون البلدية، عمار بوضياف،- 1
جانفي  18، الصادر في المتعلق بالبلدية 4.672الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، - 2

1967 
لسنة  15)الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالبلدية، 08.90الأمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -3 

1990) 
 37العدد ) الجريدة الرسمية،المتعلق بالبلدية، 10.11قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،- 4

 (2011يوليو 03
5 -abid lakhdar, lorganisations administrative des collectivités locales, opu, Alger, 
1998,p;66  
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از یشرف على إدارة شؤون البلدیة المختلفة مجلس منتخب وجهالمجلس الشعبي البلدي :.1

عد عمله لهیكل التطرق لتشكیله وقوامداولة هو المجلس الشعبي البلدي ,وتقتضي دراسة هذا ا

 ونظام مداولاته وصلاحیاته.

هم من یتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبین یتم اختیار:  تشكل المجلس -أ   

 ات,قبل سكان البلدیة بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنو

 ویختلف عدد

ول من بلدیة إلى أخرى حسب عدد سكان البلدیة ,وفق الجد أعضاء المجلس الشعبي البلدي

في جان 12المؤرخ في  11-12من قانون الانتخابات رقم  79التالي والذي حددته المادة 

2012. 

 

 

 (:عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي مقابل عدد سكان البلدية01الجدول )

 

 

 

 

 

 2012من قانون الانتخابات لسنة  79المصدر: المادة 

على بعض الشروط التي  2012من القانون العضوي للانتخابات لسنة  78ولقد نصت المادة 

 1أن یستوفیها المترشح : یجب

  نة في س 25أن یكون بالغا ثلاثة وعشرین سنة على الأقل یوم الاقتراع بعد أن كانت

 .1997قانون الانتخابات ل 

 . أن  یكون ذا جنسیة جزائریة 

  الوطنیة أو الإعفاء منهاأن یثبت أداء الخدمة 

  ذا من ه 5ألا یكون محكوما علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في المادة

 القانون العضوي ولم یرد اعتباره.

 .ألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام والإخلاء به 

عادیة كل شهرین ولا یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورات  : دورات المجلس -ب   

 أیام ,یعد المجلس الشعبي نظامه الداخلي ویصادق علیه في أول دورة 5تتعدى مدة كل دورة 
                                                             

 2012من قانون الانتخابات لسنة  78انظر المادة - 1

 عدد سكان البلدیة عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي

 نسمة . 10.000أقل من  عضوا 13

 نسمة . 20.000و  10.000بین  عضوا 15

 نسمة . 50.000و 20.001بین  عضوا 19

 نسمة . 100.000و 50.001بین  عضوا 23

 نسمة. 200.000و 100.001بین  عضوا 33

 نسمة . 200.001أكثر من  عضوا 43
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,ویمكن للمجلس أن یجتمع في دورة غیر عادیة كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك , بطلب من 

ثة أعضائه أو من الوالي ,وفي ظروف استثنائیة مرتبطة بخطر وشیك أو كار 2/3رئیسه أو 

كبرى یجتمع المجلس البلدي بقوة القانون ویخطر الوالي بذلك فورا, كما لا اجتماعات 

المجلس إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائه الممارسین , وإذا لم یجتمع المجلس البلدي 

الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني ,تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء  الاستدعاءبعد 

 1أیام كاملة على الأقل صحیحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین. 5بفارق خمسة  الثاني

ئل التابعة یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه لجان دائمة للمسا:  انـــاللج –ج    

حمایة وصاصه ولا سیما المتعلقة بما یأتي:الاقتصاد والمالیة, الصحة والنظافة لمجال اخت

 ,ريالصید البحولصناعات التقلیدیة, الري والفلاحة الإقلیم والتعمیر والسیاحة واتهیئة ، البیئة

 الثقافة والریاضیة والشباب . و الشؤون الاجتماعیة

كما یمكن لمجلس الشعبي البلدي أن یشكل من بین أعضائه لجنه خاصة لدراسة موضوع 

تتشكل اللجنة الخاصة محدد یدخل في مجال اختصاصه كما هو مبین في قانون البلدیة , و

بناءا  على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي عن طریق مداولة في المجلس مصادق علیها 

 2بأغلبیة أعضائه.

یتأثر مدى اتساع الصلاحیات والاختصاصات :  اختصاصات المجلس الشعبي البلدي -د  

لاقتصادیة والاجتماعیة الموكلة للهیئات المحلیة ,وخاصة البلدیة بالمعطیات السیاسیة وا

وهي الصلاحیات التي یمارسها  ,القانون البلدي صلاحیات للبلدیة ویحدد 3الدولة, في السائدة

 4:بالمجالات الرئیسیة التالیة لات,مداو لالمجلس الشعبي البلدي من خلا

 

صلاحیات الحیث یعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنویة تماشیا مع  : التهيئة والتنمية*

م وكذا المخولة له قانونا, وفي إطار المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة المستدامة للإقلی

 المخططات التوجیهیة والقطاعیة .

 طار إنشاء: تتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر في إ التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز* 

صات تحافظ علیها وكذا احترام تخصالمشاریع ذات المنفعة الوطنیة والتي تحمي البیئة و

 الأراضي وقواعد استعمالها ومكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة.

وذلك في  : التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية السياحة* 

الموجهة  إطار انجاز مؤسسات التعلیم الابتدائي وكذا انجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة

                                                             
 2011من قانون البلدية  23.18.17.16انظر المواد - 1
 2011من قانون البلدية  33.32المواد - 2
 113(،ص2004)دار العلوم، الجزائر،القانون الإداري) التنظيم الإداري( محمد الصغير بعلي، - 3
 2011من قانون البلدية  123إلى  107المواد من - 4
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للنشاطات الریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة التي یمكنها الاستفادة من المساهمة المالیة 

 للدولة.

ة على حفظ تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدول : النظافة وحفظ الطرقات البلدية* 

ات النفای رب وجمیعالصحة والنظافة العمومیة ,ولاسیما فیما تعلق بتوزیع المیاه الصالحة للش

 الأمراض وصیانة الطرقات البلدیة ومكافحة 

 الولايةو  بلديةبين ال علاقةالالمبحث الثاني: 

یتمتع الأشخاص في العمل المعنیون الإقلیمیون ) البلدیات والمؤسسات العامة(      

الإدارة المركزیة بالاستقلال الإداري, إلا هذه الهیئات تخضع لنوع من الرقابة تمارسه علیها 

   1اصطلح على تسمیته بالوصایة الإداریة أو الرقابة الوصائیة.

الإداریة رقابة الدولة أو السلطات المركزیة فیها على  2(La tutelleوتعني الوصایة )

الهیئات اللامركزیة, وهذه الرقابة لها من سلطات تمارسها إما على ذات الهیئات اللامركزیة 

 أو على أشخاصها أو على أعمال هذه الهیئات.   

 كما عرفت الوصایة باستخدام مدلولا آخر عن الوصایة الإداریة ومیزها بعض الفقهاء

ریة على بمصطلح الرقابة في ظل النظام اللامركزیة ", یكمن تحدید المقصود بالرقابة الإدا

تي لحدود الاالهیئات اللامركزیة بأنها سلطة استثنائیة تتولاها من جهة الإدارة المركزیة في 

 یجیزها القانون.     

یة المركز ارسها السلطةإن الرقابة الوصائیة على الهیئات اللامركزیة, إنما هي سلطات تم    

على تلك الهیئات في حد ذاتها, وذلك لتأكد من أن التصرفات وأعمال تلك الهیئات 

ي هداف التاللامركزیة, إنما تتفق مع النصوص القانونیة التي تحكمها, وفي إطار الغایة والأ

لرقابة, تنشدها, والتي على أساسها أنشأت تلك الهیئات, فتفرض نظاما متمیزا واستثنائیا ل

بیة فتتضمن الوصایة اللامركزیة الإداریة, الرقابة على الأعمال الصادرة عنها الإیجا

 والسلبیة,   

ا وق في هذوهنا تشیر العلاقة الموجودة بین البلدیة والولایة وذلك عن طریق ما تملكه من حق

ن نظام كما أالشأن كحق الإذن وحق التصدیق وحق إیقاف الأعمال التي قررتها هذه الهیئات, 

لا وفقا إالوصایا یفرض على السلطة العلیا الإداریة ألا تتدخل في صلحیات السلطة المحلیة 

 للإجراءات الواردة في القوانین.     

 من خلال أركان اللامركزیة الإداریة التي تقوم 

                                                             
 533مرجع سابق، ص  طارق المجذوب،- 1
 72محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص - 2
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 وجود مصالح إقلیمیة ومحلیة متمیزة:-1

اف ثمة مصالح خاصة وإقلیمیة یعتبر هذا نقطة البدایة في اللامركزیة الإداریة والاعتر

العنصر مبرر الذي یقوم على نظام اللامركزي ویمثل الركن الأساسي له ومن خلال اتخاذه 

لصورتان اثنتان متمثلتان في اللامركزیة الإقلیمیة واللامركزیة المرفقیة وتكون دائما 

ها القانون ولا یمكن ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود واختصاصات التي أجاز

     1لها مباشرة نشاط أخر في اختصاصاتها.

كرة عدم ویمكن القول أن مدیریات التنفیذیة على مستوى الولایة وتحت سلطة الوالي تجسد لف

 المادین التركیز، فالمدیریات التنفیذیة توكل إلیها مهمة التنفیذ سیاسة الدولة في مختلف

لحالات لیة التنمویة على مستوى الولایة والتي في أغلب اوالقطاعات وكذلك في تحریك العم

لتسهیل لدیها فروع على مستوى البلدیات، وهذا لتجسید فكرة التقرب الإدارة من المواطن و

میة المرافق كفرع من مدیریة التربیة ومدریة المصالح الفلاحیة ومدریة الأشغال العمو

یر نة التعما مع اللجان على مستوى البلدیة كلجومدریة البیئة، وفرع مدریة السكن وهذا تماشی

مستوى  والهیاكل القاعدیة والتجهیز التي تربطها علاقة وطیدة بفرع التعمیر والبناء على

تماعیة ایة الاجالبلدیة أو مدریة التعمیر والبناء على مستوى الولایة وكذلك لجنة التربیة والحم

یة یة التربیاحة، والتي تربطها علاقة بكل من مدروالریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة والس

 بالنسبة ومدریة النشاط الاجتماعي ومدریة الشباب والریاضة ومدریة الثقافة والسیاحة، اما

 الأشغال للجنة النظافة وحفظ الطرقات نجد أن علاقتها مرتبطة بكل من مدریة البیئة ومدریة

 الدیوان الوطني للتطهیر.   العمومیة وكل من ومؤسسات الجزائریة للمیاه و

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل:

إن عملیة الرقابة على الأداء في الجماعات تهدف أساساً إلى تحقیق المصلحة العامة وهذا     

مع لكشف عن مواطن الضعف من سوء تسییر و الاستقلال والعمل على تقویمها ومعالجتها, 

لأن الولایة تعد وحدة إداریة من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخص من أشخاص القانون 

لمعنویة والذمة المالیة المستقلة, أما البلدیة فتعد من خلیة الأساسیة تتمتع بالشخصیة ا

                                                             
 62علاء الدین العشي، مرجع سابق، ص  - 1
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للامركزیة الإقلیمیة, فهي تلعب دورا هاما في التكفل بحاجیات المواطنین وبالتالي كلاهما 

 یلعبان دورا رئیسیا في مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة.      

ا وضمان رقابة مختصة وفعالة وناجحة وهذ وفاعلیة فیجب تسخیر كل الإمكانیات لتحقیق

لتقدم ابتكاتف وتضامن كل من الدولة والمجتمع لأنه كلما ضمنا رقابة جیدة وفعالیة تحقق 

 والنجاح والعكس صحیح.
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 تمهيد:

عنوان : نتطرق في الفصل الثالث إلى الجانب التطبیقي وإلى دراسة الحالة الذي عنوناه ب  

 الرقابة على أداء في بلدیة الرویسات التي أسقطنا علیها دراسة الحالة 

 ولفهم الموضوع جیدا قسمنا الفصل إلى ثلاث مباحث 

 المبحث الأول تطرقنا فیه للتوطئة والتعرف بالبلدیة 

ى ثلاث ثاني : تطرقنا إلى أنواع الرقابة المطبقة على المجالس الذي قسمناه إلالمبحث ال

 مطالب وهي : الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأعمال والرقابة على الهیئة 

شعبي لمجلس الاأما المبحث الثالث : الذي تطرقنا فیه إلى عملیة فاعلیة الرقابة على الأداء في 

م یما بینهفات وعرجنا فیه على الصعوبات التي یمر بها المجلس وعلاقته البلدي لبلدیة الرویس

ات كأعضاء وعلاقتهم بالفواعل الخارجیة كالولایة والمجتمع وكذلك تطرقنا إلى التحدی

 والمقترحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدية الرويسات الفصل الثالث: الرقابة على الأداء في 

 المبحث الأول:التعريف بالبلدية

 تقديم عام حول البلدية 

 09/84بموجب مرسوم تنفیذي رقم  1984أنشأت بلدیة الرویسات بموجب تقسیم إداري عام 

في الناحیة الجنوبیة لمقر ولایة ورقلة وسمیت بالرویسات نسبة إلى  04/02/1984بتاریخ 

طبیعة تضاریسها تعرف منذ لقدم بوجود ارتفاعات على شكل رؤوس وتتربع على مساحة 

كلم وتعتبر إمتداد له كونها أقرب  3وتبعد عن مقر الولایة بـــ  2كلم 7331مالیة تقدر بـــ إج
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بلدیة بوجودها في هذا الموقع تقع علیها كثیرا من مسؤولیات وأعباء مدینة ورقلة بصفتها 

 عاصمة الولایة والعاصمة للجنوب الشرقي وعاصمة البترول الجزائري .

 يحــــدها: 

 : بلدیة حاسي مسعود  جنوبابلدیة ورقلة.                   شمالا: 

ل : كل من بلدیة سبسب ومنصورة حاسي الفحغربا     عیــــــن البیضاء.بلدیة شرقا: 

 والمنیعة.

 مناخ البلدیة قاري جاف صیفا وشدید البرودة جاف شتاء:  المنـــــــــــاخ

      آخـــــر إحصائیات رسمیة هي إحصائیات عــــــام:             :  عـــدد سكانها

على لسان رئیس  بالنسب للإحصائیات التقدیریة نسمة أما 112 58التي قدرت : 2008

 نسمة  365 74فهي :  2018لسنة البلدیة 

 الطابع العام البلدي:

ادیة النشاطات الاقتص تتمیز البلدیة بالفلاحة وتربیة الإبل والمواشي بإضافة إلى بعض

 الأخرى. تتكون بلدیة الروسیات من أربع تجمعات سكانیة:   

 الروسیـــات   -1

 سكــــــرة   -2

 الحــدب  -3

 حـــي بـــوزیـــــد  -4

 

 72مركز بها  18مسجل مقسمين على  26645*عدد المسجلين في القوائم الانتخابية :

بل وهذا حسب آخر مراجعة ق آنفا مكتب اقتراع موزعة على التجمعات السكانية المذكورة

 2017الإنتخابات المحلية نوفمبر 

 الجانب الاقتصادي: 

ا  كما تفتقر البلدیة إلى منطقة نشاط اقتصادي إضافة إلى ضعف النشاط التجاري الرسمي به

یوجد سوق أسبوعي للأغنام والمواشي وسوق یومي إضافة إلى أسواق عشوائیة متفرقة 

اء ذات التجمعات الكبرى كما ننوه إلى عدم مساهمة المناطق وغیر مستقرة في الأحی

البترولیة وخاصة حوض بركاوي في تحسین إرادات البلدیة لاعتبار حوض میت أي مشغل 

 هذا إلى جانب صف الإنتاج رغم  شساعة  الأرضي الاستصلاحیة وبساتین النخیل  100%

 القدیم. 

 وضعة برنامج محلات الشباب :

موزعة من طرف الجنة الولائیة لتوزیع محلات الشباب على المستفیدین محل ال 51سلمت 

عن طریق مقررات الاستفادة مع موجز عقود الإیجار والعملیة متواصلة لأجل تسجیلهم 

   1بمصالح السجل التجاري لولایة ورقلة من طرف أصحابها
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لأصحاب عقار ذات استعمال سكني مخصصة  89عدد العقارات المنتجة للمداخیل  

نتجة محل ذات استعمال تجاري وعدد العقارات الغیر الم 53و  1990في نمنكوبین نكبة جاو

 عقار  55

 *الأجهزة المكونة لبلدية الرويسات: 

 المجلس الشعبي البلدي والجهاز التنفیذي.-

تخب بمدة هو جهاز مداولة ویعتبر الأساس في البلدیة ین المجلس الشعبي البلدي للبلدية:-أ(

 لجان. 05عضو و 23سنوات وعدد منتخبیها  05

 05هو جهاز مكون من رئیس بلدیة ونواب یتراوح عددهم من  الجهـــــــــــاز التنفيذي: -ب(

نواب ویعین رئیس البلدیة من طرف أعضاء قائمة أغلبیة المقاعد في المجلس الشعبي خلال 

لنواب المســــــاعدون له بعد أیام المتوالیة لإعلان نتائج الاقتراح ویختار رئیس ا 08

استشارة المجلس، أما صلاحیاته فهي مزدوجة أحیانا باسم البلدیة وأحیانا باسم الدولة ینفذ 

 1قراراته في شكل قرارات البلدیة یعلم الموظفین بها.

 *هيكل التنظيمي لبلدية الرويسات ويتعلق حسب التالي:

 ــــــــــــــس.ــــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة رئیــــــــــــــــــ-

 مصلحة الكـــــــــــــــــــــــــتابة العـــــــــــــــــــــــــامة. -

 مصلحة الشؤون الاقتصادیة والمالیة-

 مصلحة التنظیم والشؤون الاجتماعیة.-

 مصلحة التعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر.-

 مصلحة التجهیز والأشغال الجدیدة.-

 مصلحة المستخــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمین-

 لمبحث الثاني:أنواع الرقابة المطبقة على المجلس  ا

 فئة عفاءإ یعني لا أن هذا غیر المنتخب، البلدي المجلس استقلالیة الاعتبار بعین أخذنا إذا

 الرقابة من یخضعون لأنواع كأشخاص هؤلاء أن بل للرقابة، خضوعهم وعدم المنتخبین

 قابةالر بهذه الاعتراف  عدم وأنضا, أی هیئتهم وتخضع أعمالهم تخضع كما القانون، حددها

 من وعالن ولهذا اللامركزیة النظام عن أكثر یبعدنا أن شأنه من أمر الاستقلالیة حجة تحت

 كالتالي: نذكرها صور الرقابة

 الرقابة على الأشخاص الأول:  المطلب

 نها فیمانبی والتي والإقصاء الإقالة، الإیقاف، شكل تتخذ الأشخاص على الإداریة الرقابة إن

 :یأتي

 الإيقاف:أولا
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 كامبالأح دون الإخلال:" 2012لسنة  12-11  رقم الانتخابات قانون من 99 المادة في جاء

 ئيالولا البلدي أو الشعبي المجلس عضو یستخلف المفعول، الساریة والتشریعیة الدستوریة

 القانون كاموفقاً لأح له، ونينقا مانع حدوث بسبب أو الإقصاء، أو الوفاة، أو الاستقالة، بسبب

 ".الحالة حسب والولایة، بالبلدیة المتعلق

 :السابق الذكر نصت صراحة على التوقیف بقولها 10-11البلدیة  قانون من 43 المادة أن كما

 صلة لها ةجنح أو جنایة بسبب قضائیة لمتابعة تعرض منتخب كل الوالي من بقرار یوقف "

 في من الاستمرار تمكنه لا قضائیة، تدابیر محل كان أو بالشرف مخلة لأسباب أو العام، بالمال

 القضائیة من الجهة نهائي حكم صدور غایة إلى صحیحة، بصفة الانتخابیة عهدته ممارسة

ً  المنتخب یستأنف براءةبال نهائي حكم صدور حال وفي المختصة،  مهامه ممارسة تلقائیاً وفوریا

1."الانتخابیة
 

 رضهعند تع تكون بالإیقاف المحلي المنتخب على الرقابة أن المادة هذه نص من لنا یتبین

 قرار أن كما توقیفه، یمكن حیث لمهامه، العضو هذا ممارسة دون تحول قضائیة لمتابعة

 ذاإ المختصة، حیث القضائیة الجهة من نهائي حكم صدور حتى المفعول ساري یبقى الإیقاف

 یقوم أن التوقیف قرار لصحة یشترط فإنه علیه و بناءًا .ثانیة العضویة له تعود براءته ثبتت

 الآتیة: الأركان على

 

 :السبب حيث من-أ

 ون مواصلةد تحول یة, التيالجزائ المتابعة هو البلدي المنتخب لتوقیف الوحید القانوني السبب

 .الانتخابیة لمهامه العضو

 :الاختصاص حيث من -ب

 .وصیة كجهة الوالي إلى بالتوقیف الاختصاص السابقة المادة عهدت لقد

 :المحل حيث من -ج

ً الانتخابیة م مهامه ممارسة من العضو تمكن عدم في التوقیف قرار ومحل موضوع یتمثل  ؤقتا

 هةمن الج نهائي قرار صدور غایة إلى الوالي، قرار صدور تاریخ من تبدأ محددة، ولفترة

 .المختصة القضائیة

 :و الإجراءات الشكل حيث من -د

ً  أي معللاً  الشكل حیث من یكون، أن التوقیفقرار في یجب  ذكر سبب یتضمن بأن مسببا

 .العضو حقوق على حفاظا التوقیف

 كان نالبلدي، و إ  الشعبي المجلس يار  استطلاع بعد الإجراءات حیث من یتخذ أن یجب كما-

 لىع ) البطلان یترتب جوهري إجراء لكنه استشاري يار لأنه للوالي، ملزم غیر الرأي ذلك

  احترامه. عدم

 لإقالة: ثانيا  

 المجلس أعضاء منلف كل من تخ 18/1/1967المؤرخ في 24-67من الأمر  90من المادة

ً  المجلس سبب یعتبره بدون متتالیة حضور دعوات ثلاث تلبیة عن البلدي الشعبي  مشروعا

 إذا إلا ،الوالي قبل من باستقالته التصريحإیضاحاته، بتقدیم تكلیفه بعد یجوز فإنه وصحیحاً،

 ."المختصةالمحكمة  أمام التبلیغ من أیام عشرة خلال في ذلك في طعن

                                                             
عشاب لطیفة، نظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة إستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم - 1

 44.45.46، ص2013ري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السیاسیة، تخصص قانون إدا
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 بسبب منتخب عضو كل بإقالة یصرح الوالي أن ":على الأمر نفس من 55 المادة تنص كما -

 1قرار". بموجب للانتخاب قابلیته عدم

ابريل  07المؤرخ في  08-90رقم السابق البلدیة قانون من 31 المادة حسب الإقالة وتكون -

 بعد نالبلدي تبی الشعبي المجلس في عضو كل بإقالة رً  ا فو الوالي یصرحعلى أنه:"  1990

ً  للانتخاب قابل غیر أنه انتخابه ن قانون أغير ،"التنافي حالات من حالة تعتریه أو قانونا

ضمن  لم ینص صراحة على مبدأ الإقالة, وإنما اكتفى بإدراجها10-11البلدیة الحالي رقم 

 تزول صفة المنتخبالتي تنص على:"  40حالة وصول مانع قانوني, كما جاء في المادة 

 بالوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني. 

السابقة الذكر أن تجرید العضو من صفته هو یختلف شرط من  31واضح من نص المادة 

شروط الانتخاب, أو وجوده في حالة من حالات التنافي, أو وجد في حالة تنافي, فإن ثبت 

 فة باعتبار الوالي ممثلار یقضي بتجریده من الصذلك تعین على الوالي أن یصدر قرا

 2للدولة.

 وبناء علیه, یشترط لصحة قرار الإقالة أن یستند إلى الأركان التالیة:

 :السبب حيث من -أ

 :إما البلدي المنتخب وجود إلى الإقالة سبب یرجع

 01-12 رقم القانون من 81 المادة في الواردة للانتخاب القابلیة عدم حالات من حالة في 

 التعارض، أو التنافي حالات من حالة في أو  ً له  یخضع الذي الأساسي للقانون طبقا

 .وظیفته أو عمله في المنتخب

 :الاختصاص حيث من - ب

 .للوالي بالإقالة بالتصریح الاختصاص یعود

 :المحل حيث من -ج

 اموالقی المجلس مداولات حضور من البلدي المنتخب تمكین عدم شأنه من التوقیف كان إذا

ً  حد تضع الإقالة فإن مؤقتاً، الانتخابیة بمهامه ً  ا ً  نهائیا  البلدي، لس الشعبيبالمج للعضویة ودائما

 انوني،ق إلغاء مركز إلى تؤدي الإقالة أن أي عنه، "البلدي المنتخب" صفة و إلغاء سحب أي

 .للعضو القانوني المركز تعدیل إلى فقط یؤدي التوقیف بینما

ً  الإقالة على یترتب كما  سمن نف احتیاطي بعضو المقال العضو استخلاف للتوقیف، خلافا

 .إلیها ینتمي كان التي القائمة

 :والإجراءات الشكل حيث من -د

ً  الوالي تصریح إلا محدداً، إجراءا العضو لإقالة البلدیة قانون یشترط لم  .ذلكب كتابیا

 :الهدف حيث من -ه

 قلالیةفعالیة است على الحفاظ في عامة، بصورة ویتمثل الإقالة قرار بسبب هنا الهدف یرتبط

 .المشروعیة مبدأ ضمان جانب إلى المجلس،

 الإقصاء ثا:ثال

                                                             
 الجزائر(-)دار الهدى، عین ملیلةشرح قانون البلدية، علاء الدین العشي، - 1
  89علاء الدین عشي، مرجع سابق، ص- 2
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 یكون ط لاوالإسقا القانون، حددها لأسباب للعضویة ونهائي كلي إسقاط الإقصاء أن البیان تقدم

 حكمةقبل الم من المنتخب إدانة ثبت عندما إلیه، إجراء اللجوء یبرر خطیر فعل نتیجة إلا

 بالعضویة احتفاظه یتصور فلا المختصة

 ، الأمرجزائیة بعقوبة مقرون وعقابي تأدیبي إجراء أنه حیث من الإقالة عن الإقصاء ویختلف

 1.البلدي الشعبي بالمجلس العضو بقاء مع یتعارض الذي

 لسالمج من عضو أي إقصاء في الحق لها كان 1990 سنة قبل الوصائیة السلطة أن بالإضافة

 09-81رقم القانون من مكرر 92 المادة تنص حیث اً، جسیم خطأ یرتكب البلدي الشعبي

 المجلس من : في حالة إقصاء عضو 24-67المعدل والمتمم لأمر 04/07/1981المؤرخ في 

ً  المجلس یجتمع البلدي الشعبي  .المعني عضولل یستمع أثنائها مغلقة جلسة في ریه أ بإبداء وجوبا

 القانون بقوة یقصى: مایلي 10-11رقم البلدیة قانون من 44 المادة نص في جاء لما واستناداً 

 في المذكورة نهائیة للأسباب جزائیة  إدانة محل كان بلدي شعبي مجلس عضو كل المجلس من

 2قرار. بموجب الإقصاء هذا الوالي یثبت أعلاه، 43 المادة

 :الآتیة الأركان توافر یجب الإقصاء إثبات قرار ولصحة

 :السبب حيث من -أ

 .البلدي المنتخب لها یتعرض جزائیة إدانة إلى الإقصاء سبب یعود

 :الاختصاص حيث من -ب

 .وصایة كجهة للوالي الاختصاص یعود

 :المحل حيث من -ج

 لالمباشر والحا الأثر لتماثل الإقالة وموضوع محل عن الإقصاء وموضوع محل یختلف لا

 يف هو الوضع كما ونهائیة، دائمة رةوبص العضویة صفة وزوال فقدان وهو عنها، المترتب

 استخلاف ءعن الإقصا یترتب كما الانتخابیة، المدة انتهاء أو استقالته أو المنتخب وفاة حالة

 .منها المنتخب الأخیر بعد مباشرة القائمة نفس في الوارد بالمترشح المقصى العضو

 :الهدف -د

 .الشعبي التمثیل ومصداقیة و نزاهة سمعة على للحفاظ الإقصاء قرار

 الأعمال على المطلب الثاني: الرقابة

 القدیمة، أسلوب الفرنسیة القوانین أوجدتها التي الكلاسیكیة الوصائیة الرقابة أسالیب أهم من إن

 اشتراطخلال  من وذلك له، تخضع الجزائر  في البلدیة لا تزال والذي الأعمال، على الرقابة

                                                             
 عشاب لطیفة، نظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة إستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم- 1

 44.45.46، ص2013السیاسیة، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 11/03/2011النهار أون لاین، قانون البلدیة الجدید یكرس مشاركة المواطن في تسیر البلدیة  - 2
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 غیر الشرعیة، المداولات إلغاء إمكانیة وكذلك البلدي، الشعبي المجلس مداولات على التصدیق

 الأخیرة، وتدخلها هذه محل البلدیة أعمال إنجاز في المركزیة السلطة حلول إمكانیة وأخیرا

 بشيء نتناولهاسوف  والتي بها، القیام عن تعجز أو البلدیة، تهملها التي والأعمال بالمهام للقیام

 1:فیما یلي التفصیل من

 :ة ــــادقـــأ( المص

 شتراطا في والمتمثل الرقابة، أشكال من شكل إلى البلدي الشعبي المجلس مداولات تخضع     

 قابلة للتنفیذ. تكون حتى علیها المصادقة

 مدة ورمربعد  ضمنیة أي القانون، بقوة تكون أو كتابیة، أي صریحة تكون إما هنا والمصادقة

 كما ة،قانون البلدی من  56 المادة في جاء ما وهذا ،" 21 "یوما وعشرین بواحد تقدر زمنیة

 علیها ریحةالموافقة الص بعد إلا معینة حالة في البلدیة مداولة تنفذ لا أن أخرى جهة من یمكن

 .الوصایة سلطة رد دون من " 30 "یوما ثلاثون مدة مرور بعد ضمنیا أو

 :یلي كما التصدیق على البلدي قانون من 58،57،56،55 المواد نصت وقد

 ین عندالحاضر الأعضاء جمیع من الجلسة أثناء المداولات هذه توقع...":فیها جاء 55 المادة

 لدى أیام "8 "ثمانیة أجل في المداولات البلدي الشعبي المجلس رئیس ویودع التصویت،

 ."...استلام وصل مقابل الوالي

 بعد واحد القانون، بقوة للتنفیذ قابلة البلدي الشعبي المجلس مداولات تصبح ...": 56 المادة

 .بالبلدیة إیداعها تاریخ من یوما" 21 "وعشرین

 ةالسلط موافقة إلى حاجة دون للنفاذ قابلة البلدیات قرارات  أن هي العامة فالقاعدة

 لى القاعدة،ع الوارد الاستثناء أما بالبلدیة، إیداعها من یوما 21 مدة مرور بمجرد ،(الوصائیة

 قراراتوهي ال للتنفیذ، قابلة تكون حتى علیها، التصدیق إلى البلدیة قرارات بعض حاجة فهو

 والتي ، 57 في المادة المحددة الموضوعات من موضوع تتناول والتي المداولة، بعد تتخذ التي

 :یأتي ما المتضمنة المداولات الوالي، من علیها المصادقة بعد إلا تنفذ لا":على تنص

 الحسابات، و المیزانیات  -

 الأجنبیة، والوصایا الهبات قبول -

 التوأمة، اتفاقیات -

 ."البلدیة العقاریة الأملاك عن "التنازل-

 57المادة  في علیها المنصوص بالحالات المصادقة قصد الوالي یخطر عندما ": 58 المادة

 أعلاه، 57 المداولة إیداع تاریخ من ابتدءا یوما " 30 "ثلاثین مدة خلال قراره یعلن ولم أعلاه،

 تعتبر المداولة بالولایة، إیداع تاریخ من ابتدءا یوما " 30 "ثلاثین مدة خلال قراره یعلن ولم

 2.علیها مصادقا الأخیرة هذه

  : )البطلان(اءـــــالإلغ – ب
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 لمحلیة،ا المجالس أعمال تجاه المركزیة السلطات تباشرها التي الرقابة أوجه أهم من هو     

دون  كلیا، المحلي القرار إلغاء على الإلغاء حالة في یقتصر المركزیة السلطة حق أن غیر

 أو اختصاصه، عن خارجا موضوعا تتناول عندما القانون بحكم ملغاة المداولات بعض وتعتبر

 ري خارجتج التي المداولات وكذا والتنظیمات، والقوانین الدستور لأحكام مخالفة تكون عندما

 قابل رالمداولات فیعتب من الأخر البعض أما البلدي، الشعبي للمجلس المشروعة الاجتماعات

 سواء ي،الشعبي البلد المجلس أعضاء اتخاذها في یشارك قد التي المداولات ولاسیما للإلغاء

 هذا یعتبر ومن ثم عنها، وكلاء كانو أو المطروحة القضیة في شخصیة مصلحة لهم كان

 :ليی كما 60 و 59 المادة تضمنته ما هذا البلدیات، على الرقابة أنواع أشد من البطلان

 :البلدي الشعبي المجلس مداولات القانون بقوة تبطل ": 59 المادة

 .والتنظیمات للقوانین المطابقة وغیر للدستور خرقا المتخذة  -

 شعارتها. و الدولة برموز تمس التي  -

 العربیة. باللغة المحررة غیر  -

 قرار.ب المداولة بطلان الوالي یعاین

 في وضعیة المجلس من عضو أي أو البلدي الشعبي المجلس رئیس یمكن لا ": 60 المادة

 أو فروعهم أصولهم أو أزواجهم أو الشخصیة بأسمائهم البلدیة مصالح مع مصالحه تعارض

 ذههتعد  و إلا الموضوع هذا تعالج التي المداولة حضور كوكلاء أو الرابعة الدرجة إلى

 س شعبيمجل عضو كل یلزم الوالي، من معلل بقرار المداولة هذه بطلان یثبت باطلة، المداولة

 ."الشعبي البلدي المجلس لرئیس بذلك بالتصریح مصالح تعرض وضعیة في یكون بلدي

 :لحـــــــــلاالإ- ج

 وذلك ،هیئات وقطاعات البلدیة  بتیسیر للبلدیة التنفیذیة والهیئة البلدي الشعبي المجلس یقوم     

 قبل من الاختصاصات هذه بتنفیذ تطالب أن دون القانون، اخوله التي بممارسة الاختصاصات

 ، المركزیة السلطة من تدخل أي دون مهامها أداء في السلطة كامل المحلیة فللهیئة أي سلطة،

 القانون یلزمها أداء مهام في المحلیة الجماعة تهمل أو تقصر أو تعجز أن یحدث قد أنه غیر

 هذه لحدوث وتفادیا ,للخطر المحلیة المصالح یعرض أن یمكن الذي الأمر بها، بالقیام

 الوضع یتطلبها الحالات التي في المركزیة السلطة بید استثنائیة سلطة وضعت المخاطر،

 1.الحلول سلطة وهي ألاستعجالي

 ولكن للبلدیة، ، قانوني الغیر النشاط على الاعتراض فقط تستطیع لا الوصائیة السلطات إن

 حلول هب ما ونقصد بعمل القیام عن امتناعها عند البلدیة السلطات محل تحل أن أیضا تستطیع

 لیهع یجب كان أداء عمل في البلدي المجلس مكان أو محل الوالي أي المركزیة السلطة ممثل

 ":یلي ما 2011 لسنة 11-10رقم  البلدیة قانون من 101 المادة في جاء وقد تنفیذه، أو به القیام

 وانینالق بمقتضى له الموكلة قراراتاتخاذ ال عن البلدي الشعبي المجلس رئیس یمتنع عندما

 الآجال ضاءانق بعد مباشرة العمل تلقائیا بهذا یقوم أن أعذاره بعد الوالي، یمكن والتنظیمات،

 ."الأعذار بموجب المحددة

 هذا الأخیر باعتبار البلدي، الشعبي المجلس رئیس على الرئاسیة سلطته یمارس الوالي إن

القوانین  بمقتضى علیه المفروضة القرارات اتخاذ إهماله حالة في وذلك للدولة، ممثل

 هو أن هنا الانتباه یثیر وما فیه، المحدد الأجل وانتهاء له الإنذار توجیه بعد ولكن والتنظیمات
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 الوالي على طرف من والممارسة الوصائیة، الرقابة أشكال من شكل هي التي الحلول سلطة

 مع الرقابة تختلط للبلدیة، ممثل الأخیر هذا باعتبار البلدي، الشعبي المجلس رئیس أعمال

 هذا البلدي باعتبار الشعبي المجلس رئیس أعمال على ویمارسها الوالي یملكها التي الرئاسیة

 للبلدیة البلدي كممثل الشعبي المجلس رئیس مهام بین التمییز فصعوبة للدولة، ممثل الأخیر

 ولصالح السلطة الرئاسیة أو الحلول سلطة استعمال في الخلط عنه ینجم للدولة كممثل ومهامه

 من استثنائیة سلطة هي الحلول سلطة أن إلى الأخیر في ونشیر .الأولى حساب على الثانیة

 ر، ا ناد إلا العقوبة هذه إلى السلطات تلجأ لم حیث العملیة، وحتى كما عرفنا، النظریة الناحیة

 التصدیق خلال من المحلیة، الأجهزة على المفروضة الرقابة أن إلى ذلك أساسا یرجع وربما

 لمجالس وتسییره تعلیماته طریق عن الوالي وهیمنة التنظیمات طریق والتوجیه عن والإلغاء

 بتوجیه كفیلة هي التي المحلي، الطابع وذات الوطني الطابع ذات المهام تمییز بین دون البلدیة،

 السلطة إرادة ف الأخیرة، هذه بأعمال للقیام المباشر للتدخل حاجة دون المجالس المنتخبة

 مواجهة أقل وبوسائل محترمة الأحوال كل وفي في لأخیر المركزیة

 الهيئة على الثالث:الرقابةالمطلب 

 تكون الشعبي كهیئة المجلس على الرقابة فإن فردیا، شكلا تأخذ الأعضاء على الرقابة كانت إذا

 تقریر بناء على رئاسي بمرسوم ذلك یكون أن شریطة الحل، رقابة خلال من جماعیة بصفة

 الوجود بالحل إنهاء ونقصد الماضي، القرن التسعینات بدایة في الحال كان كما الداخلیة، وزیر

 للبلدیة الوجود القانوني بقاء مع له، القانونیة المدة انتهاء قبل البلدي الشعبي للمجلس الكلي

 10-11رقم البلدیة قانون من ، 49،48،47،46 المواد تضمنته ما وهذا المعنویة، وشخصیتها

 1جاء فیها: والتي 2011لسنة 

 :البلدي الشعبي للمجلس الكلي والتجدید الحل یتم ": 46 المادة

 دستوري. أحكام خرق حالة في -

 المجلس. أعضاء جمیع انتخاب إلغاء حالة في -

 من أو لديالتسییر الب في إثباتها تم خطیرة اختلالات مصدر المجلس على الإبقاء یكون عندما -

 وطمأنتهم، المواطن بمصالح المساس طبیعته

 41 دةالما أحكام تطبیق من بالرغم المطلقة الأغلبیة من أقل المنتخبین عدد یصبح عندما -

 .أعلاه

 تالعادي لهیئا السیر تعیق البلدي الشعبي المجلس أعضاء بین خطیرة خلافات حالة في -

 له. الاستجابة دون للمجلس الوالي یوجهه اعذر وبعد البلدیة،

 تجزئتها. أو ضمها أو بلدیات اندماج حالة في -

 .بالمنتخ المجلس تنصیب دون تحول استثنائیة ظروف حدوث حالة في - 

 رعلى تقری بناء رئاسي مرسوم بموجب وتجدید البلدي الشعبي المجلس حل یتم "47 المادة

 خلال واليال یعین البلدي الشعبي المجلس حل حالة في " 48 المادة ".بالداخلیة المكلف الوزیر

 مةمه لهم توكل الاقتضاء، عند ومساعدین متصرفا المجلس حل التي تلي أیام" 10 "العشرة

 ددتح الجدید، المجلس تنصیب بمجرد القانون، بقوة مهامهم وتنتهي، البلدیة شؤون تسییر

 ."التنظیم طریق عن المادة هذه تطبیق كیفیات
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 "6 "ةست أقصاه أجل خلال المحل البلدي الشعبي المجلس تجدید انتخابات تجري ": 49 المادة

 من خیرةالسنة الأ خلال إجراؤها الأحوال من حال بأي یمكن ولا الحل، تاریخ من ابتداء أشهر

 ."التنظیم طریق عن المادة هذه تطبیق كیفیات تحدد الانتخابیة، العهدة

 ما 100 المادة نص في الذكر السابق 2012 لسنة  12-01 رقم الانتخابات قانون في جاء كما

 یدهتجد أو تقرر حله، تم أو مستقیل، ولائي أو بلدي شعبي المجلس تعویض نتعی إذا ":یلي

 من ومای " 90 تسعین قبل الناخبون یستدعى بها، المعمول التشریعیة للأحكام طبقا بالكامل،

 الانتخابات" تاریخ

 :التنفيذية الهيئة رئيس بصفته البلدي الشعبي المجلس رئيس على الإدارية الرقابة

 ما إذا الشعبي البلدي، المجلس رئیس محل كسلطة الوالي حلول إمكانیة على البلدیة قانون نص

 ما وهذا له، بالتعلیمات الموجهة القیام رفض أو للدولة، ممثلا بصفته بمهامه القیام في تأخر

 أن الوالي یمكن :"10 المادة تنص :أنه على 2011 لسنة 10 -11 رقم البلدیة قانون في ورد

 الأمن على بالحفاظ المتعلقة كل الإجراءات بعضها أو الولایة بلدیات لجمیع بالنسبة یتخذ

 بذلك، البلدیة السلطات تقوم لا العام عندما المرفق ودیمومة العمومیة والسكینة والنظافة

 101المادة و تنص ".المدنیة والحالة والخدمة الوطنیة الانتخابیة بالعملیات التكفل منها ولاسیما

 القوانین بمقتضى له الموكلةقرارات ال اتخاذ عن لديالب الشعبي المجلس رئیس یمتنع عندما

 الآجال انقضاء بعد العمل مباشرة بهذا تلقائیا یقوم أن أعذاره بعد الوالي یمكن والتنظیمات،

 1.الاعتذار" بموجب المحددة

 

 مجالات وأساليب الرقابة على الأداء المطبقة على المجلس المبحث الثالث:

  2011لسنة  11/10الوارد في القانون البلدیة ونذكر إصلاح الإداري 

 والذي ركز المشرع في القانون المذكور على جعل المواطن جزء تجسید مبدأ المواطنة-

 منه  2أساسي من التنظیم البلدي بل الفاعل الرئیسي فیه، وهذا حسب المادة رقم 

عن  في مجمله یتحدثتكریس المقاربة التشاركیة حیث جاء الباب الثالث من هذا القانون -

شارة على ضرورة است 11.12.13مشاركة المواطن في تسییر شؤون البلدیة فلقد تحدث المادة 

 المواطنین حول خیارات التهیئة والتنمیة

 2012ة مجالس المحلیة وهذا ما جاء في القانون العضوي للانتخابات سنتمثیل المرأة في ال-

ثیل من قانون نسبة تم 2المحلیة حیث حددت المادة حق المرأة في التمثیل داخل المجالس 

    %30المرأة ب 

صبح أفلقد  2012تخفیض سن الترشح لللإنتخابات حسب القانون العضوي لللإنتخابات لسنة  -

  1997سنة في قانون اللإنتخابات لسنة  25بعد أن كان  23

ان علیه الحال لقانون البلدیة زیادة عدد الدوارات العادیة لمجلس الشعبي البلدي مقارنة بما ك-

 14والذي كانت فیه دوارات المجلس تنعقد دورة كل ثلاثة أشهر حسب المادة  1990لسنة 
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 43، ص2013السیاسیة، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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دورات عادیة في السنة بمعدل دورة كل  6رفع عدد الدورات إلى  2011منه، فإن قانون 

  1منه 16شهرین حسب المادة 

صت ة، حیث نقة لم تنص علیه القوانین الفائتإمكانیة انعقاد المجلس خارج مقره تعتبر هذه ساب-

جود على إمكانیة انعقاد المجلس خارج مقره في حالة و2011من قانون البلدیة  19المادة 

 ظروف قاهرة 

عصرنة المرفق العام وهذا لتمكین المواطن من خدمة عمومیة ذات جودة ونوعیة من بین أهم -

 2 2014الإنجازات لسنة 

الحالة المدنیة على المستوى الوطني وربط كل البلدیات جمیع السجلات  نةرقم .1

 وملحقاتها الإداریة بالسجل الوطني الآلي لحالة المدنیة 

لدیة تمكین المواطن من استخراج كل الوثائق الحالة المدنیة وبصفة الآنیة من أي ب .2

 عبر الوطن دون تكبد عناء التنقل 

ى ذي مكن الموطنین من الحصول علإنشاء السجل الوطني الآلي لترقیم المركبات ال .3

 بطاقات الترقیم لمركباته بصفة أنیة دون عناء التنقل إلى ولایة التسجیل 

 3الإداریة نذكر ما یلي: تتخفیف الإجراءات الإداریة من هذه الإجراءا-

 ي للحالةإعفاء المواطن ن تقدیم وثائق الحالة المدنیة المتوفرة ضمن سجل الوطني الآل .1

 الدنیة 

 سنوات 10سنوات إلى  5ید مدة صلاحیة جواز السفر البیومتري من تمد .2

إلغاء شروط المصادقة على نسخ الوثائق الأصلیة المسلمة من طرف الإدارات  .3

 العمومیة

 سنوات   10تمدید أجل صلاحیات عقد المیلاد إلى  .4

 إصلاح المالیة والجبایة المحلیتین من أجل رفع مستوى الإرادات المحلیة الخاصة -

 البلدیة..ب

( الخاص بالمداخل الإجاریة IRGمن الضریبة على الناتج الخام ) %50تخصیص  -

 لصالح البلدیات 

  زیادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار لاسیما على مستوى التجمعات الكبرى -

 من الضریبة الجزافیة الوحیدة لفائدة الجماعات المحلیة  %50تخصیص  -

 تخصیص أقساط من الرسوم البیئیة المخصصة للدولة لصالح البلدیة  -

 إصلاح نظام التضامن المالي مابین الجماعات المحلیة  -

منح تخصیص سنوي من میزانیة الدولة لصالح الجماعات المحلیة لتكفل بالأعباء الأثر  -

 4المالي الناتج عن الزیادة في الأجور موظفي الجماعات المحلیة

ت ترقیة وتأهیل إطارات الجماعات المحلیة وتعزیز قدرات الموارد البشریة للجماعا -

المحلیة وهذا من خلال إعادة تشكیل جهاز تكوین عبر استرجاع خمس مراكز لتكوین 

المهني بكل من وهران والجلفة وورقلة وبشار وقسنطینة وإنجاز ست مؤسسات أخرى 

 وتیار وتلمسان  فكل من الجزائر والبلیدة وعنابة وسطیف

 وإصلاح نظام التكوین. 2005استرجاع المدرسة الوطنیة الإدارة منذ  -

                                                             
  65علاء الدین العشي، شرح قانون البلدیة،مرجع سابق، ص  - 1
 المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق  11/10قانون رقم - 2
 79عطوات عبد الحاكم، مرجع سابق، ص  - 3
 80الحاكم، الإصلاح الإداي للجماعات المحلیة للدول المغاربیة، ص عطوات عبد - 4
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 تحسین كفاءات الإطارات وأدائهم بفضل عقد شراكة مع المعهد المتخصص في التسییر -

إطار تقني وكافة مدراء الإدارات  1500أمین عام للبلدیة  450والتخطیط وتكوین 

 مفتش عام  1557المحلیة ورؤساء مكاتب الصفقات و

   مراجعة القوانین الأساسیة الخاصة بالأعوان وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة -

ية على الأداء في المجلس الشعبي البلدي لبلد : فعالية الرقابةالرابع مبحثلا

  الرويسات

كذا المتعلق بالبلدیة و 2011جوان  22المؤرخ في  10-11إن الدارس والمتتبع لقانون رقم 

لسابقة التي االمتعلق بالولایة واعتبارها كقوانین تصحیحیة للقوانین والأوامر  07-12قانون رقم 

ة  كانت تعتمد على السلطة المركزیة في أغلب القرارات دون إعطاء أي استقلالیة أو حری

لى تطبیق الأوامر المشاریع والمصالح والتركیز عللسلطات اللامركزیة مما أدى إلى انسداد في 

ي القطر فالأوامر والبرامج دون مراعاة التغییر الجغرافي وطبیعة وتقالید كل منطقة جغرافیة 

لیة الاستقلاالجزائري،إلا أن القوانین سابقة الذكر التي أعطت الحریة والاستقلالیة المعنویة و

ت سلطة یئة منتخبة ممثلة للشعب یعاب علیها أنها تحالمادیة لمجلس الشعبي البلدي مع أنه ه

، أو تیاورحمة الوالي في كثیر من قوانین سواء في المصادقة على المداولات الخاصة بالمیزان

ما  نلاحظ أنالمحاسبات، أو التنازل على العقار، أو اتفاقیات التوأمة، أو في إبرام الصفقات، ف

ثلا على ة التي تفرض المعین عن المنتخب، وكذلك نذكر میعاب على هاته البیروقراطیة، السلبی

ذلك  بها، مثلمستوى البلدیة لا تستفید من الجبایة البترولیة للمؤسسات النفطیة التي هي على ترا

 حوض بركاوي التي جبایتها تحت تصرف الوالي.

 ح ویغطيیمن عجز البلدیة في میزانیتها وهذا ألمحدودیتها ودائما تحت رحمة الوالي فهو الذي-

ییر العجز الموجود في میزانیة المشاریع التي تحتاج لها البلدیة من صالح لشرب وكذا تغ

 للطرقات وكذا قنوات الصرف الصحي.

 الملاحظ أن رئیس البلدیة والمجلس برمته المفروض علیه المصادقة والخضوع في سلطة -

 لدتهمالوالي لمسایرة وتغطیة العجز الموجود على مستوى أحیاء ب

إلى  عدم تفعیل صندوق التمویل ما بین البلدیات الذي لا یعرف أین تصرف أمواله أو تحول-

ین نمع أن القوا بلدیات خارج قطر الولایة، كما ننوه ان الرقابة الشعبیة لیست لدیها طابع الإلزام،

ث تحدتحث مؤخرا على الدیمقراطیة التشاركیة التي تعتبر حبر على ورق لأن القانون لم ی

واد صراحة على صیغة ممارسة هاته الدیمقراطیة، وبالتالي لا نرى تجسید واقعي لهاذه الم

 القانونیة.

ن القوانی أما التحدیات التي تنتظر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس برمتها إعادة النظر في

ین وجودة بقة المالسلبیة التي تخلو من المرونة خاصة في العلا ةالجافة التي تفرض البیروقراطی

 الولایة المتمثلة في الوالي كرأس هرم هاته السلطة والبلدیة المتمثلة في المجلس

كذا لضریبة واإعطاء البلدیة استقلالیة مالیة أكثر وهذا الإستفادتها بنسبة معتبرة من الجبایة -

 البترولیة المتواجدة على ترابها 

 اصة بالنسبة للبلدیات التي تعاني.تفعیل صندوق التمویل مابین البلدیات أكثر خ-

 لذي یجلبعجز في المیزانیة الراجع لعدم امتلاكها للعقار الصناعي او التجاري أو ألفلاحي ا-

 الجبایة أو الثروة

 إعطاء صلاحیات واستقلالیة أكثر للمجلس الشعبي البلدي -
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یة انون البلدقوالتي جاءت بها لإصلاح الإداري للجماعات المحلیة لین للباحث عند تناوله بیت     

ین ، انه وبالرغم من الایجابیات التي جاء بها هذ2012وقانون الولایة لسنة  2011لسنة 

ف نوع القانونین فیما یخص تنظیم المجالس المحلیة وتوسیع صلاحیاتها واختصاصاتها والتخفی

ن خلال محل المنازعات رقابة السلطة المركزیة وإسناد دور اكبر للقضاء الإداري في لما من ا

انین رة في قوحق اللجوء إلى المحاكم الإداریة الإقلیمیة وكذا تجسید المقاربة التشاركیة لأول م

هذین  الجماعات المحلیة وذلك لتمكین المواطن من المشاركة في صنع القرار المحلي، إلا أن

 ص:القانونین لم یخلیا من بعض النقائص والسلبیات ومن بین هذه النقائ

 .كثرة الإحالات عن التنظیم1

.تحدث قانون البلدیة لأول مرة على حق المواطنین في المشاركة في تسییر شؤونهم 2

كة، ه المشارو الكیفیات والقوانین التي تبین وتكفل هذ قالمحلیة، لكنه بالمقابل لم یضع الطر

 وبالتالي لا نرى تجسید واقعي لهذه المواد القانونیة.

ط المنظم للانتخابات المحلیة المستوى الدارسي كشر 01.12نون العضوي .لم یضع القا3

لائیة من الو إمكانیة تسییر المجالس البلدیة وللترشح للانتخابات المحلیة. وبالتالي تبقى 

 رؤساء أمیون وهو ما یؤثر على حسن سیرها.

جان لي تشكیل من قانون البلدیة أن مشرع أجاز للمجلس الشعبي البلد 33.نرى في المادة 4

ئجها خاصة وتكلیفها بمهة واضحة، لكن بالنقیض منه نرى انه كلف هذه اللجان بتقدیم نتا

ه أن لرئیس المجلس البلدي، وبالتالي هناك غموض في هذه المسألة، لأنه كان بالأحرى من

التستر  یأمر اللجنة بعرض نتائجها على المجلس لبسط المزید من الشفافیة والمصداقیة وعدم

 على النتائج.

.رغم نص قانون البلدیة على حق المنتخبین المحلیین على الحصول على تعویضات 5

ى زهیدة والذي ترك تحدید مقدرها للتنظیم، إلا أن هذه الحوافز تبق 76وعلاوات في المادة 

 لرشوة.وغیر كافیة للمنتخب ما یجعله یمیل إلى الطرق الملتویة والفساد الإداري وتقبل ا

كونة من قانون البلدیة اعترفت صراحة بجهاز الأمین العام كهیئة م 29.رغم أن المادة 6

لا أن إللبلدیات، وإعطائه العدید من الصلاحیات ولعل من أهمها إعداد مشروع المیزانیة، 

ؤل عن المشرع لم یحدد جهة تعین الأمین العام وحقوقه وواجباته، وهو ما یفتح باب التسا

          منتخبة. لتي تختار الأمین العام وتوجهه وبالتالي الداعي لوجوده داخل هیئةطبیعة الجهة ا

 موذج *وكما یجب الإشارة إلى واقع الرقابة على الأداء في دراستنا لبلدیة الرویسات كن

 لرویسات لقد أثبتت دراستنا في واقع الرقابة على الأداء في الجماعات المحلیة لبلدیة ا-1

 المراجعةوالتقلیدي البسیط كالإشراف والمتابعة والتفتیش والتحریات الإداریة  یغلب الطابع

ب غیر فق أسالیوالتقاریر البسیطة  عالتقنیة للعمال، كما أن العملیة الرقابیة تعتمد على الأنوا

ن ولا قیاس الكفاءة الخاصة بالعمال والموظفی رمتطورة مثل، التقاریر والمذكرات وتقاری

 ییر التكنولوجیة المتطورة الموجودة في الدول المتقدمةتعتمد المعا

طبیعة  ضعف تطبیق الإطار القانوني لنظام الرقابي على الأداء، فهو قدیم لا یتماشى مع-2

 الإدارة وعمل الموظفین 

دي تها لتفاإن الرقابة على الأداء تركز على تصعید الأخطاء دون الاهتمام بتقویمها ومعالج-3

 رى حصولها مرة أخ
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 جمود حركات الترقیات وتدني مراتب غالبیة العمال الإداریین  -4

 إن ممارسة الرقابة على الأداء یتم بالأسلوب التسلطي في المراقبة والمبتاعة  -5

ن وضع مإن كثرة الأعباء والمهام الملقاة على عاتق المراقبین وطبیعة العمل التي تحد -6

 لأداءاقیاسیة فعالة تمثل أبرز الصعوبات التي تواجه الرقابة الفعالة على  رنظم ومعایی

 لمواجهة الدوریة المنتظمة بین المدریین والمراقبین والعاملین تقلة الاهتمام باللقاءا-7

 مشكلات والمعوقات والعمل على حلها  

 بات التيإحدى الصعووجود الكثیر من الظواهر السلبیة في بیئة العمل الداخلیة التي تشكل -8

 تحد من تطبیق الرقابة على الأداء الناجحة 

 ن قلة الاهتمام الرقابة الإداریة على الأداء بالمحافظة على أمن وسلامة العاملی-9

 محدودیة الحوافز المادیة المقدمة للمراقبین الإداریین -10

 الاعتماد على تقدیرات الشخصیة لقیاس عمل الموظفین  -11

 نظام الرقابي بجملة من الضغوطات الخارجیة بمقدمتها الضغوطات السیاسیةتأثر  -12

 والاقتصادیة والاجتماعیة 

 عدم الاعتماد على خبراء مختصین في وضع نظام رقابي ناجع -13

حي عدم وجود استقلالیة النظام الرقابي تمكنه من تقیم جید للعمل في جمیع النوا -14

 والمجالات

ء لهم بناللأداء أعما نبشكاوي المواطنین التي تنجم عن إهمال لإداریی انعدام الاهتمام -15

   على طلب المواطن
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هي إحدى  إلى أن الرقابة على الأداء ي هذه الدراسة ف  نستطیع القول مما سبق عرضه       

جیا العملیات والوظائف المهمة على مستوى الطاعات المرحلة , حیث تحتل موقعا استراتی

ي یعتمد بالغا الأهمیة, حیث لا یمكن لها تحقق نتائج حسنة إلا إذا اعتمدت على نظام رقاب

أسالیب ووسائل  على إطار قانوني مرن وواضح, یتكیف ویتماشى مع كل الوظائف  وفق

 متطورة تعتمد على الحداثة والتكنولوجیا   

یة ائج السلبقد تكون له بعض النت الأداءوبرغم من كل هذا فلا نتجاهل أن النظام الرقابي على 

ب مثل كبح وتضییق النطاق على العمل, حیث یصبح أنه لا یبدع لأنه قد یحس بأنه مراق

 التالي أنه محدود الحریة .بصفة مستمرا جزءا في أداء والإبداع وب

ى لعمال علاكما أنه لا یجب على النظام الرقابي أن یتجاهل الجانب الإنساني, لأن هذا یساعد 

 القیام بأعمالهم على أكمل وجه. 

ارس طرق وعلیه یمكن القول أن الرقابة على الأداء و الجماعات المحلیة, ولكن لابد وان تم

تالي حتى تتم استمراریة  سیر هذا المرفق, وتؤدي بال عملیة معقولة ومدروسة بشكل أفضل

 إلى  تحقیق نتائج إیجابیة تؤدي إلى زیادة فاعلیتها.   

عدید من وفي إطار دراستنا لموضوع الرقابة على الأداء في الجماعات المحلیة تطرقت إلى ال

لأول حثین االموضوعات ففي الفصل الأول وعنوانه ماهیة الرقابة الإداریة وخصصنا فیه مب

عریف تمنه طبیعة الرقابة الأداء , وذلك في إطار ثلاث مطالب, المطلب الأول أوضحت فیه 

الثالث  والمطلب الثاني خصصناه أهمیة الرقابة على الأداء    أما المطلب الأداءالرقابة 

لرقابة اة ه عملیفكانت دراستنا فیه مبادئ الرقابة على الأداء, أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فی

اء, على الأداء من خلال ثلاث مطالب خططت الأول منه الدراسة مراحل الرقابة على الأد

, ى الأداءوالمطلب الثاني أنواع الرقابة على الأداء أما المطلب  الثالث خصائص الرقابة عل

ه اء وقسمناما المبحث الثالث فقط تطرقنا فیه إلى المحددات المتحكمة في الرقابة على الأدا

ستویات إلى ثلاث مطالب, الأول أوضحنا فیه مجالات الرقابة على الأداء والمطلب الثاني م

 الطلب الثالث كان لدراسة أسالیب الرقابة على الأداء    أما الأداءالرقابة على 

حلیة اعات المأما الفصل الثاني وعنوانه, البیئة القانونیة والتشریعیة على رقابة الأداء الجم

ت ة( في الجزائر, خصصنا فیه مبحثین المبحث الأول التطور التاریخي للجماعا)البلدی

عات إلى ثلاث مطالب المطلب الأول خصصناه لدراسة الجما هوقسمناالمحلیة في الجزائر, 

المطلب المحلیة قبل الاستقلال, المطلب الثاني خصصناه لدراسة الجماعات بعد الاستقلال ,

اني لتطور التاریخي للبلدیة في الجزائر ,أما المبحث الث الثالث كانت دراستنا مخصصة

 خصصناه لعلاقة بین البلدیة والولایة .

مباحث  أما الفصل الثالث وعنوانه الرقابة على الأداء في بلدیة روسیات وخصصنا فیه ثلاث

 ىطبقة علالرقابة الم أنواعمنه خصصناه تعریف البلدیة , والمبحث الثاني كان لدراسة  الأول

المجلس وقسمناه إلى ثلاث مطالب المطلب الأول منه خصصناه لدراسة الرقابة على 

نا ,المطلب الثاني خصصناه الرقابة على الأعمال, المطلب الثالث كانت دراست الأشخاص

 الرقابة على الهیئة, والمبحث الثالث كانت لدراسة  فعالیة الرقابة على الأداء

 النتائج والتوصيات:

العلمیة لأي دراسة تقاس بالنتائج التي یتوصل إلیها الباحث فعلى قدر أهمیتها إن القیمة 

وخدمتها للفروض والأهداف تكون قیمة البحث العلمي بعد الدراسة التي أجریت على مستوى 

موضوع بحثنا وبعد عرض وتحمیل أفكار یمكن استخلاص جملة من النتائج التي توضح 

 في الجماعات المحلیة )البلدیة(مدى فاعلیة الرقابة على الأداء 
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دى وسوف نحاول ربط هذه النتائج بالإشكالیة البحث المطروحة والأهداف، وهذا لقیاس م

ق اعد انطلاقصدقها وثباتها في الواقع أو الوصول إلى نفیها وفي كلتا الحالتین تكون النتائج 

  للإجراء دراسات أخرى.

ل إلیه من نتائج سجلت من خلال الموضوع فإن ذلك یعین تم التوص من خلال ما (1

 الباحث على صیاغة التوصیات التالیة : 

وحدات رفع مستوى كفاءة نظم الرقابة الإداریة في الجماعات المحلیة, وذلك بدعم ال (2

و هلة, كما الرقابیة بالإمكانیات المادیة والبشریة اللازمة لتطبیق الأسالیب الرقابیة الفعا

 تحقیق النجاح في العمل.مخطط ل

ء,وذلك إتباع الأسالیب العلمیة الحدیثة في معالجة المشكلات,خاصة رقابة على الأدا (3

 بإجراء البحوث والدراسات العلمیة.

خل بناء قواعد البیانات والمعلومات الحدیثة لدعم عملیات رقابة على الأداء دا (4

 لسرعة,الجماعات المحلیة,على أن تتمیز بالدقة والموضوعیة وا

 . دعم الأجهزة الرقابیة بأدوات غیر تقلیدیة أي مواكبة للعصرنة والتكنولوجیا (5

ة العمل تنمیة الرقابة الذاتیة لدى العاملین, عن طریق منحهم الثقة والتذكیر بأهمی (6

 وإتقانه.

 مالاتهانشغعند اللقاءات الدوریة المنتظمة بین الرؤساء الإداریین المرؤوسین وطرح  (7

مل عوشرح الأنظمة الإداریة,وكیفیة تطبیقها بأسلوب حضاري یسهم في إعداد  مواقتراحاته

 ابیة.جاد ومتقن, إضافة إلى أنه ینمي في أنفسهم روح العمل والاجتهاد لتحقیق نتائج إیج

لك عقد اللقاءات الخاصة عند حدوث المشكلات الطارئة مع العاملین,على أن یتم ذ (8

ى لتركیز علبالعامل,وتجنب القیام بالأدوار التسلطیة لتطبیق النظام, دون ا الاهتمامفي حدود 

 الظروف المحیطة.

مع واقع الإدارة العمومیة  یتلاءم وضع تصمیم نظام رقابي متخصص وحدیث, (9

 والجماعات المحلیة.

 تكوین وحدات رقابیة متخصصة. (10

متقدمة ذ من الدول الالإداریة,خاصة بالأخم بزیادة البرامج التدریبیة حول الاهتما (11

 طرق التنظیم والتسییر,وتحقیق رقابة شفافة تؤدي للوصول إلى نتائج مشرفة.

ام ضرورة اهتمام المراقبین بشكاوي المواطنین ومعالجة انشغالاتهم لأنه مرفق ع (12

 وظیفته  خدمة المواطنین والعمل على راحتهم .

 على الأداء.تعدیل اللوائح والتعلیمات المتعلقة بإجراءات الرقابة  (13

 إدخال وسائل وأجهزة رقابیة متطورة تساعد على سرعة إنجاز العمل وتقومیه, (14

ستها الاهتمام بالتدریب والتوعیة لمفهوم الرقابة وأنواعها وأسالیب وكیفیة ممار (15

 وتطبیقها.

 صل ودائممساهمة الدولة أو السلطات العلیا في مراقبة الإدارة والمدیرین, بشكل متوا (16

 فة أسبابذ تقریر مفصل عن نتائج الأعمال الإیجابیة منها والسلبیة ومحاولة معروفجائي ,وأح

ستوى التقصیر ومعالجتها, ومعاقبة أو إقصاء كل من تجاوز القانون في ممارسة عمله على م

 الإدارة .

لعمل في العمل على الاستقلالیة النظام الرقابي الإداري الذي یمكنه من تقییم جید ل (17

 والمجالات.جمیع النواحي 

 ضرورة الاعتماد على خبراء مختصین في وضع النظام الرقابي. (18
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 - الإهداء

 - الشكر والتقدیر

 و-أ مقدمة

ماهیة الرقابة على الأداء الفصل الأول:   01 

 02 طبیعة الرقابة على الأداءالمبحث الأول: 

 02 تعریف الرقابة على الأداء المطلب الأول :

 05 أهمیة ومبادئ الرقابة على الأداء المطلب الثاني :

 07 المبحث الثاني: عملیة الرقابة على الأداء 

 07 مراحل الرقابة على الأداءالمطلب الأول: 

 10 لثاني: أنواع الرقابة على الأداء المطلب ا

 18 لث: خصائص الرقابة على الأداء المطلب الثا

 23 مبحث الثالث: محددات المتحكمة في الرقابة على الأداء ال

 23 المطلب الأول: مجالات الرقابة على الأداء 

 25 المطلب الثاني: أسالیب الرقابة على الأداء 

 29 خلاصة الفصل 

داء الفصل الثاني: البیئة القانونیة والتاریخیة على الرقابة على الأ
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30 
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 31 الطلب الأول: الجماعات المحلیة قبل الاستقلال 
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 55 الرقابة على الأداء في بلدیة الرویسات الفصل الثالث: 

 56 تعریف البلدیة المبحث الأول:

 58 أنواع الرقابة المطبقة على المجلس  المبحث الثاني:

 58 الرقابة على الأشخاص المطلب الأول: 

 63 الرقابة على الأعمال المطلب الثاني: 

 66 الرقابة على الهیئة المطلب الثالث: 

 68 مجلس مجالات وأسالیب الرقابة على الأداء المطبقة على الالبحث الثالث:
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 المراجع والمصادر:

 :والدساتير القــــــوانــــين

، المؤرخ بتاریخ  1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور   -

 1963سمبتمر 10

دیة المتعلق بالبل 24-67الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الأمر رقم : -

 1967جانفي  18الصادر في 

دیة المتعلق بالبل 08-90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الأمر رقم : -

  1990أفریل  07المؤرخ في  15الجریدة الرسمیة العدد 

لدیة المتعلق بالب 10-11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة قانون  رقم : -

  2011مارس  21المؤرخ في 

في  المؤرخ 07-12 :ون الولایة رقمنقالشعبیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا -

 2012فبرایر  21الموافق لــ:  1433ربیع الأول عام  28

 مؤلفات باللغة العربية

 أحمد بن صالح هلیل الحربي-

  1991الزعبي فایز التأثیر الرقابة في المنشآت الأعمال، دار الهلال -

 1971منشأة للمعارف، الإسكندریة السید خلیل هیكل، الرقابة على المؤسسات العامة، -

ل السید محمد حسن الجوهري، الرقابة على المشروعات استثمار القطاع العام "من خلا -

 الأجهزة اتصالات المحكمة". الرقابة البرلمانیة، رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، رقابة

 2007التنفیذیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ر مكتبة ، عمان، دا1، توفیق صالح عبد الهادي، الرقابة الإداریة، طحسین أحمد الطروانة -

 2012الحامد للنشر والتوزیع،

 ة تطبقیةحسین عبد العال محمد، الرقابة الإداریة بین علم الأداء والقانون الإداري دراس-

 .2004مقارنة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، 

لأداء، مصر، القاهرة، دار الجامعات، حنفي محمد سلیمان، السلوك التنظیمي وا-

  1999المصریة

ار راویة محمد حسین، إدارة الموارد البشریة " رؤیة مستقبلة"، مصر، الإسكندریة، د-

 2011الجماعیة 

رمضان محمد بطیخ، الرقابة على الجهاز الإداري، دراسة علمیة وعملیة في النظم  -

 2014الوضعیة والإسلامیة، دار النهضة العربیة 

یرة ،عمان، دار المس1زاد محمد الدیري، الرقابة الإداریة، جامعة الزرقاء الخاصة، ط-

 2011للنشر والتوزیع والطباعة،
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ري، طارق المجذوب، الإدارة العامة العلمیة الإدارة والوظفة العامة والإصلاح الإدا-

 2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان 

ف امعة نایجلرقابة الإداریة وعلاقتها بالأداء في الأجهزة الأمنیة عبد الرحمان النیمان، ا-

 ، الریاض 2003العربیة للعلوم الأمنیة 

  1994، وكالة المطبوعات، الكویت، 1عیسى محمد ماهر، إدارة الموارد البشربیة، ط-

شر للنعلوم محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري )التنظیم الإداري، النشاط الإداري.(دار ال-

 الجزائر 2004والتوزیع،

نشأة العامة ، الم87محمد عبد الفلاح، الرقابة )أداة للرقابة الشعبیة(، كتاب الشعب، العدد -

 1985للنشر، طرابلس، لیبیا،

شر دیدة للنمحمد السعید أبو سلطان، إدارة الموارد البشریة، الإسكندریة، دار الجامعیة الج-

 2003والتوزیع 

 2001، دار وائل للنشر، عمان، 1التنمیة الإداریة، طموسى اللوزي، -

معة ناجي عبد النور، الدور التنموي للمجالس المحلیة في إطار الحكومة )منشورات جا -

 (.2010باجي مختار عنابة، الجزائر 

  2008هاشم زكي محمود، أساسیات الإداریة، القاهرة، -

 مذكرات والبحوث:

، 2المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، طأحمد محبو، محاضرات في -

 1979دیوان المطبوعات الجامعیة 

مة لنیل مذكرة مقد سعید بلوم أسالیب الرقابة ودوها في تقیم الأداء المؤسسة الاقتصادیة،-

جتماع علم الا شهادة الماجستیر في التنمیة وتسییر الموارد البشریة كلیة العلوم الإنسانیة قسم

 نتوري قسنطینةجامعة م

 ة تحلیلةحمدي سلیمان القبیلات، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة، دراس-

 2001وتطبیقیة، الأردن، دار الثقافة 

جیستر صالح ساكري، المعوقات التنظمیة وآثرها على فعالیة الجماعات المحلیة، مذكرة ما-

 2008في علم الاجتماع، جامعة باتنة 

ة نیل شهادلل لعبادي، أثر التعددیة الجزئیة على البلدیة في الجزائر، مذكرة مقدمة إسماعی -

حمد م، جامعة الماجستیر في القانون العام كلیة الحقوق والعلوم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

   2004/2005خیضر بسكرة، قسم الحقوق 

اجستیر، فاءة الأداء، رسالة مأحمد صالح بن هلیل الحربي، الرقابة الإداریة وعلاقتها بك-

2003 
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، كلیة صالحي عبد الناصر، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة ماجیستر-

 2010الحقوق جامعة الجزائر 

عبد الرحمن قرفي، الإدارة الجزائریة )مقابلة سیولوجیة(، دار الفجر للنشر -

 2008والتوزیع،

 

امعة جالأعمال الإداریة رسالة دكتوراء , كلیة الحقوق  عبد مسعود الجهني, الرقابة عل-

 1990عین شمس , القاهرة 

لیة كعشاب لطیفة، نظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة استكمال شهادة الماستر -

 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

ستر في العلوم السیاسیة بعنوان الإصلاح الإداري عطوات عبد الحاكم، مذكرة ماجی-

، جامعة للجماعات المحلیة في الدول المغاربة، تخصص: إدراة الجماعات المحلیة والإقلیمیة

 2016قاصدي مرباح ورقلة 

لنشرة اغریب ، بحث بعنوان المهام الحدیثة للمراجع الداخلیة،  عبد اللطیف عبد المجید -

 ، الكویت 1989، 91زي للمحاسبات ، العدد التدریبیة للجهاز المرك

 :موقع الانترنت

دیة النهار أون لاین، قانون البلدیة الجدید یكرس مشاركة المواطن في تسیر البل -

11/03/2011 

 online.com www.Annahar 
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